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 أ 
 

  

شهد المجتمع الدولي ومازال یشهد واقعا مریرا بسبب النزاعات المسلحة ، فرضت علیه التعامل مع هذا 

من الآثار في حال وقوعها  روب والنزاعات المسلحة ، بل للتحققالواقع ، وبدأت المحاولات لیس فقط لمنع الح

بغض النظر عن شرعیة ذلك النزاع المسلح أو عدم شرعیته ، ومن هنا بدأ ما یسمى بقانون الحرب ، الذي 

إنسانا  باعتبارهالذي یتعامل مع الإنسان في وقت النزاعات المسلحة أصبح فیما بعد القانون الدولي الإنساني  ، 

  ..یني أو العرقي أو اللغوي عن جنسیته أو انتمائه الدبغض النظر 

والنزاعات المسلحة سواء كانت دولیة أو داخلیة ، ومنذ العصور الوسطى ثم العصر الحدیث حتى أیامنا   

  .هذه ، كان أكثر ضحایاها هم من المدنیین 

ولي ونتیجة النزاعات المسلحة المتكررة ، والآثار الوخیمة التي تركتها لدى الإنسانیة ، جعلت المجتمع الد  

یسعى إلى وضع قواعد قانونیة ملزمة ، قصد حمایة ضحایا تلك النزاعات وبصفة خاصة حمایة المدنیین وتبین 

  .عن ارتكابها  المنجرةالأفعال الإجرامیة التي تمس بكرامة الإنسان وسلامته وتحدد العقوبة 

جنیف  م وضع اتفاقیةت المسلحة ،الانتهاكات التي یتعرض لها المدنیین أثناء النزاعات وتلافیا لتلك        

ویدخل موضوع حمایة المدنیین بصفة عامة في  . م1977الإضافیین لعام  ینم والبروتوكول1949لعام  الرابعة

إطار القانون الدولي الإنساني ، وهو قانون حدیث النشأة یتضمن من جملة ما یتضمن القواعد القانونیة التي 

تستهدف في حالات النزاع المسلح ، حمایة المدنیین الذین یعانون ویلات هذا النزاع المسلح ، حیث یضع هذا 

  .المقاتلین في وسائل استخدام القوة العسكریة وقصورها على المقاتلین دون غیرهم القانون قیودا على 

كما أولى القانون الدولي الإنساني أهمیة لحمایة المدنیین بصورة عامة، وللنساء والأطفال بصورة خاصة   

یة حمایة المدنیین أهم، لما للنزاعات المسلحة من تأثیر مباشر وبالغ على هذه الفئة من المدنیین ، وقد أكدت 

المعنیة بتنفیذ تلك القواعد  وذلك من خلال الاتفاقیات الدولیة والأجهزة. القواعد القانونیة وآلیات الحمایة المقررة 

  .وتكفل احترامها 



 :ة ــمـقـدم

 ب 
 

  

حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة ( ومن خلال ما تقدم یمكننا طرح إشكالیة موضوع بحثنا الموسوم        

  : بـ 

  أثناء النزاعات المسلحة ؟ ما مدى فاعلیة الآلیات المكرسة في القانون الدولي الإنساني لحمایة المدنیین  -

حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة " في دراسة موضوع  إتباعهورأینا أن المنهج المناسب الذي یمكن      

هو اختیار المنهج الوصفي لتحدید ماهیة المدنیین والنزاعات المسلحة وأنواعها وبمختلف صورها ، كما "

أثناء  استخدمنا المنهج التحلیلي للوقوف على دور القواعد القانونیة والأجهزة المعنیة في حمایة المدنیین 

    .ات المسلحة ومدى فاعلیتها في توفیر الحمایة المقررة النزاع

  :تكمن أهمیة موضوع حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة في أنه یتمتع بأهمیة بالغة في جانبین    

القانون الدولي الإنساني من خلال معرفة القواعد والأحكام ویمـثل الجانب المهم فـي دراسـة ،  العلميالجانب     

لدولیة المبذولة في هذا والـمبادئ المقررة في الاتـفاقات الدولیة الخاصة بحمایة المدنیین ، ومعـرفة الجهود ا

ني ویمثل تقییم عمل وواقع الآلیات الدولیة في القانون الدولي الإنسا ،الجانب العمليالمجال ، إضافتا إلى 

المرتكبة في حق المدنیین جراء النزاعات  عومعرفة دور كل منها ومدى فاعلیتها في وقت تزایدت فیه الفضائ

  . الأسلحةالمسلحة خاصة في ظل تطور 

نه واجهتنا خلال إنجاز هذا العمل عدة صعوبات تتعلق أساسا بقلة الدراسات الحدیثة أوتجدر الإشارة إلى     

الأهمیة المسلحة خاصة عندنا في الجزائر ، وعدم إعطائه المدنیین أثناء النزاعات المتعلقة بموضوع حمایة 

للجزائر خاصة والوطن العربي عموما یواجه نزاعات مسلحة راح ضحیتها  اللازمة ، رغم أن المحیط الإقلیمي

  .وإلى غایة أیامنا هذه  2011مئات الآلاف من المدنیین منذ 
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 ج 
 

  

صعوبة التوفیق بین عملنا الوظیفي والدراسة الجامعیة والقیام بأعمال البحث العلمي من ذلك إضافة إلى     

جهة وقصر المدة الممنوحة لإنجاز هكذا بحث الذي یحتاج إلى الكثیر من القراءة المعمقة للدراسات  السابقة 

  . ذات الصلة بالموضوع 

بالمراجع العامة في  الاستعانةوحاولنا في ذلك  ما واجهنا من صعوبات تمكنا بعون االله من تجاوزهارغم     

والتي نجد في بعضها من حین لآخر وما ورد في الإتفاقیات الدولیة في هذا الموضوع  القانون الدولي الإنساني 

  .ما یخدم موضوع دراستنا 

موضوع حمایة  لإطلاع على أكبر قدر ممكن ومتاح لنا من المراجع والدراسات التي تناولتافي ذلك حاولنا     

، حیث تناولت بعض هذه الدراسات موضوع الجرائم المرتكبة ضد المدنیین  المدنیین أثناء النزاعات المسلحة

وأخرى تناولت بالشرح الإتفاقیات المتعلقة بالحمایة وأخرى ركزت على الجانب الإجرائي لتطبیق القانون الدولي 

 انب المتعلقة بحمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة ، وموضوعنا شاملا لكل الجو  غیر أنه كان الإنساني 

أكثر تركیزنا على المراجع التي تناولت موضوع دراستنا بشكل مفصل مما جعلنا نعتمد علیها في إنجاز هذا 

  :العمل وهي كالآتي 

  . - آلیات الحمایة  –في زمن النزاعات المسلحة  حمایة المدنیین ، سامح جابر البلتاجي  -   

   حمایة ضحایا النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي ، میلود بن عبد العزیز -   

         . الإنساني

    .تطور تدوین القانون الدولي الإنساني  ،عمر سعد االله  - 

  القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة  ،عمر محمود المخزومي  -   

  رسالة . النزاعات المسلحة غیر الدولیة  المدنیین والأعیان المدنیة فيحمایة ، واشریة ـرقیة ع -   

  .دكتوراه ، غیر منشورة            



 :ة ــمـقـدم

 د 
 

  

ورغم كل الصعوبات تمكنا من جمع مادة علمیة تغطي كل جوانب البحث وعلى ضوء ما تم جمعه    

المدنیین والنزاع المسلح ، وذلك من خلال ماهیة  : خصصنا الفصل الأول ،  قسمنا البحث إلى ثلاثة فصول

  .مفهوم النزاع المسلح . مفهوم المدنیین ، أما المبحث الثاني فدرسنا فیه : مبحثین تناولنا في أولهما 

الضمانات القانونیة لحمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة وذلك : أما الفصل الثاني فتطرقنا فیه إلى        

م ، أما 1949القواعد المقررة لحمایة المدنیین في اتفاقیة جنیف الرابعة لعام : من خلال مبحثین تناولنا في أولهما

  م 1977لمدنیین في البروتوكولین الإضافیین في سنة المبحث الثاني فتناولنا فیه القواعد المقررة لحمایة ا

، تناولنا في المدنیین أثناء النزاعات المسلحةللآلیات الدولیة لحمایة : فخصصناه الأخیرو الفصل الثالث و       

، أما المبحث الثاني فتناولنا فیه المحكمة لیب الأحمر وهیئة الأمم المتحدة المبحث الأول اللجنة الدولیة للص

  .الجنائیة الدولیة 

من خلال  استخلصناهاوقد انتهینا في الأخیر إلى خاتمة عرضنا فیها أهم النتائج وكذا المقترحات التي        

  .هذه الدراسة 
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موضوع حمایة المدنین أثناء النزاعات المسلحة مدخلها الطبیعي في تحدید ماهیة المدنیین تجد دراسة 

زهم عن الأشخاص الذین یشتركون في النزاع المسلح وما یترتب على ذلك من حقوق مقررة لحمایتهم یلتمی

أثناء النزاع المسلح هذا من جهة ، وأیضا تحدید ماهیة النزاع المسلح لتمیزه عن مصطلح الحرب الذي كان 

  . شائعا قبل الحرب العالمیة الثانیة ومعرفة خصائصه وأنواعه 

ن والنزاع المسلح  وفق القانون یف قانوني لكل من المدنییلزام التوصل إلى تعر  من  أجل ذلك كان

الدولي الإنساني ، وقبل هذا رأینا أنه لابد من المرور على التعریف اللغوي للمدنیین والنزاع المسلح في 

ل بیانه في هذا ما سنحاو . مدى حداثة استعمالهما ، و محاولة منا لتأصیل المصطلحین من الناحیة اللغویة

  :هذا الفصل من خلال المبحثین التالیـن 

وي والاصطلاحي للمدنیین وأصنافهم، غللتعریف اللالأول سنتناول فیه مفهوم المدنیین وسنتعرض فیه 

وفق القانون الدولي  ،لتعریف اللغوي والاصطلاحيلوالثاني سنتناول فیه النزاع المسلح وسنتطرق من خلاله 

  .ه الإنساني وبیان أنواع

   

  

  

  

  

  



  ماهـیة الـمدنیین والـنـزاع الـمسلح                                          الـفـصل الأول     

 

7 
 

   ث الأولـمبحـال

  ینـدنـمـوم الـهـفـم

یهدف القانون الدولي الإنساني إلى إیجاد حل وسط بین اعتبارین متناقضین، فمن ناحیة أن النتیجة 

التي یهدف إلیها كل مقاتل هي تحقیق النصر على الطرف الآخر، مما یعطیه وضعا یسمح له بوضع كل 

بضرورة احترام الحیاة الإنسانیة  الاعتباراتالإمكانات و الوسائل التي تحقق ذلك، و من ناحیة أخرى، تقضي 

  .بها كل أنواع المعاناة غیر المفیدةیالإنسانیة و ذلك بتجن

یحتم ضرورة التوفیق بین الضرورات الحربیة و المقتضیات الإنسانیة الأولیة،  حبمعنى كل نزاع مسل

ز في جمیع الأحوال بین الأشخاص المشتركین في العملیات العسكریة و السكان یو بالتالي یجب التمی

كما یجب اتخاذ الاحتیاطات الضروریة التي تكفل . الذین یجب بقدر الإمكان تجنیبهم آثار الحربالمدنیین 

   :یطرح إشكالا وهو ما سنتطرق إلیه في ما یلي " المدني " یبقى معنى تحقیق ذلك، لكن 

   لأوللب اـمطـال

  ینیمدنـوي للـریف اللغـتعـال

أهم اللغات  ستتناول ذلكمن بین ،ین یلتعریف اللغوي للمدنسوف نتعرض من خلال هذا المطلب ل

ن و معرفة مدى یتأصیل المعنى اللغوي للمدنیالدولیة ، من أجل  الاتفاقیاتالسائدة والتي عادة هي لغة كتابة 

ین وفق یللمدن الاصطلاحيمع التعریف  اتناقضها أو تقاربه ىومدریف من جهة ، اتناقض أو تقارب هذه التع

 :من خلال الفروع التالیة القانون الدولي الإنساني، كما سنرى ذلك 
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  رع الأولـفـال

  یةـربـعـغة الـي اللـفالمدنـي 

بمعنى نسبة  )1(غة العربیة جمع مدني، و إذا نسبت إلى المدینة فالرجل و الثوب مدنيللالمدنیون في ا

  .إلى المدینة

الخدمة  ". "الحیاة المدنیة ".  "ملابس مدنیة "."دفاع مدني "" "طیران مدني ". عكس عسكري: مدني

  )2("الأهالي المدنیون " "السكان المدنیون ".. "دنیةمال

فتعریف ابن منظور للمدني نسبة إلى من یسكن المدینة أو من لبس ثوب أهل المدینة، فهو تعریف 

وبین البدو الذین یسكنون قرى صغیرة  م یمیزون بین أهل الحضر أي المدنیعبر عن البیئة العربیة قدیما فه

یتلاءم وتعریف  و هذا التعریف لا ،زا عن غیرهمیأو الخیام و بالتالي فالمدني عندهم كل من یسكن المدینة تمی

الرحل من دائرة  ف و البدوارین الأرجنا كل من یسكنو ین في الوقت الحاضر و إلا أخیالمدني و المدن

  .ینیالمدن

أما التعریف الثاني الذي جاء به المعجم العربي الأساسي فهو أكثر ملائمة لروح العصر لأنه لم 

یهم  لى المدینة فقط، بل جعل المدني هو كل من لا ینتسب إلى العسكر أي المقاتلین و لاإینسب المدني 

نراه أقرب إلى  المعنىو جماعة ما دام لیس في دائرة العسكري، و هذا دا أنشاطه أو إنتمائه أو أین یسكن فر 

  .لى الواقعإالمنطق و 

  

                                                           

  . 30.، ص 1997، 1.طبیروت،  دار صادر،، لسان العرببن منظور، إ  )1(

و  الثقافةو إعداد جماعة من كبار اللغویین العرب بتكلیف من المنظمة العربیة للتربیة و  تألیف. المعجم العربي الأساسي ) 2(

  .1125.،ص1989روس، لا. العلوم
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   يـثانـرع الـفـال

  رنسیةـفـغة الـي اللــفالـمـدني 

  : على النحو التالي )  Civil( مصطلح المدني  "لاروس"ورد في معجم 

CIVIL : celui qui n’est pas soldat, ce qui concerr les affairs des particuliers entre   

            eux seulement(1)  

فتعریف المدني في اللغة الفرنسیة، هو كل من لا یحمل صفة العسكري أو هي كل ما یتعلق 

فهذا التعریف یخرج من دائرة المدنیین العسكریین وكل من لیس له دور .بالشؤون الخاصة للمدنیین فقط 

یقوم على  المعنىفمعیار هذا . عسكري فهو مدني وكل ما له علاقة بالمدنیین فهو أمر یتعلق بالمدنیین 

  .أساس الوظیفة والنشاط المتعلق بالمدنیین والخاص بهم 

  ث ـرع الثالـالف

  لیزیةـجـغة الإنـي اللـفالـمدنـي 

  :على النحـو التالي )  Civil( مصطلح المدني  "أوكسفورد " ورد في معجم 

CIVIL : relating to ordinary citizens , as distinct from military or ecclesiastigal       

             matters . non criminal.(2)   

الذي لیس بالعسكري ، كما یعطي هذا التعریف هذا التعریف یعتبر المدني بمعنى المواطن والمواطنة 

  .معنى آخر للمدني إذ یعتبر المدني هو غیر المجرم 

وكأن هذا التعریف جاء متأثرا بأفكار الثورة الإنجلیزیة في القرن الثامن عشر ، التي جاءت لتأكید 

اطن الصالح ، لأن على باقي السلطات ، وأیضا ربط معنى المدني بالمو  وتكریس سلطة المواطن أي الشعب

روبا بظهور الدولة القومیة الحدیثة بأو كما إرتبط هذا التعریف  ،عنصر الصلاح لافتقارهالمجرم لا یعتبر مدني 

                                                           

(1 ) Petit La Rousse En Couleurs , librairie larousse , paris , VI ; 1972 , p . 210 
(2 ) concise oxford english dictionnary , tenth edition , revised edited by judy pearsall , 2002 ,      
p .261 



  ماهـیة الـمدنیین والـنـزاع الـمسلح                                          الـفـصل الأول     

 

10 
 

غیر أنه یتفق مع التعریف في القرن السابع عشر حیث برزت عدة نظریات حول نظریة نشأة الدولة ، 

  .المدني هو غیر العسكري  اعتبارالفرنسي في 

خلاصة التي نخرج بها من خلال هذه التعاریف أن مصطلح مدني في اللغة العربیة لم یكن الو 

لوا أحكام الذین لا یشاركون في و خاصة فقهاء الشریعة الإسلامیة وعندما تنا في كتب العرب القدامى مستعملا

  ..، وغیر المقاتلین غیر المحاربین  :القتال ، استعملوا ألفاظا ومصطلحات أخرى لها نفس المعنى ، ومنها 

مع التعریفات التي وردت في اللغة الفرنسیة فجاءت متوافقة جم اللغة العربیة المعاصرة امع أما

  .عالمیا واحدا والإنجلیزیة ، وهذا لحداثة مصطلح المدنیین ، ویكاد یكون تعریف المدنیین تعریفا 

  ثاني ـلب الـمطـال

  دنیین ـمـطلاحي للـریف الإصـالتع

القانون الدولي الإنساني على التمییز بین الأشخاص الذین یشتركون في النزاع المسلح أي یقوم 

ستقر في العرف الدولي ثم في اقصد بذلك المدنیین، وهذا مبدأ نتركون فیه ، و المقاتلین ، وأولئك الذین لا یش

ت جادة لتحدید من هم منذ القرن التاسع عشر، ورغم ذلك فقد بذلت من أجل ذلك محاولا يالقانون الإتفاق

سنتناول في هذا المطلب تعریف المدنیین في القانون الدولي الإنساني ، وعوامل غموض  وعلیه. المدنیین ؟ 

   : ، وأخیرا أصناف المدنیین وذلك من خلال الفروع الآتیة التمییز بین المقاتلین والمدنیین 

  فرع الأول ـال

  الإنسانيمدنیین في القانون الدولي ـعریف الـت

  م1949جنیف لعام  لاتفاقیاترع تعریف المدنیین في ضوء المادة الثالثة المشتركة ـنتناول في هذا الف
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ولین الإضافیین لعام ـق البروتوكـوتعریف المدنیین وف،  م1949لعام  والمادة الرابعة من إتفاقیة جنیف الرابعة

  .م1977

م والمادة  1949الأربع لعام  جنیف لاتفاقیاتالتعریف بالمدنیین في ضوء المادة الثالثة المشتركة  :أولا 

   .م 1949الرابعة لعام  جنیف الرابعة للإتفاقیة

الأشخاص الذین لا :"...... ولى على أن في فقرتها الأ نصت المادة الثالثة المشتركة بین إتفاقیات جنیف - 1

الأعمال العدائیة ، بمن فیهم أفراد القوات المسلحة الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال مباشرة في یشتركون 

العدائیة، بمن فیهم أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا عنهم أسلحتهم ، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب 

إنسانیة ، دون أي  المرض أو الجرح أو الإحتجاز أو لأي سبب آخر یعاملون في جمیع الأحوال معاملة

د أو الثروة أو أي معیار دین أو المعتقد أو الجنس أو المولتمییز ضار یقوم على العنصر أو اللون أو ال

  ..."مماثل آخر 

رت توجیه أي عمل عدائي لمن حظفالمادة إستندت إلى مبدأ التفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلین ، حینما 

الوظیفة كمعیار  لعدائیة ، وبالتالي تكون المادة الثالثة المشتركة قد تبنتلیس له دور إیجابي في الأعمال ا

عدم المشاركة في العملیات العدائیة ، أي  أولتحدید فئة المدنیین ، إذ یقوم هذا المعیار على فكرة المشاركة 

  )1(ات العدائیة أن وصف الفرد بالمقاتل أو المدني یتوقف على مشاركته أو عدم مشاركته المباشرة في العملی

وما یؤخذ على هذا المعیار أنه لم یحدد لنا طبیعة هذه المشاركة فهل من یقوم بتقدیم الخدمات للمقاتلین 

ولم تكن بالوضوح الكافي لتعریف  ة یعد مقاتلا ؟لحودعم المجهود الحربي من خلال العمل في مصانع الأس

  .القانون الدولي الإنساني الذي لم یتبلور بعدالمدنیین وهذا راجع لحداثة موضوع المدنیین في 

                                                           

، دار  الإنساني، حمایة ضحایا النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي الدولي والقانون الدولي میلود بن عبد العزیز  -  )1(

  .151، ص  2009هومة ، الجزائر ، 
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تیها الأولى والثانیة فحددت المدنیین حینما ذكرت جنیف الرابعة في فقر  اتفاقیةجاءت المادة الرابعة من  - 2

دون أنفسهم في لحظة ما وبأي جالأشخاص الذین تحمیهم الاتفاقیة هم أولئك الذین ی: تعریف المحمیین بـ

و دولة احتلال لیسوا أنزاع أو احتلال ، تحت سلطة طرف في النزاع لیسوا من رعایاه شكل كان ، في حالة 

  ."من رعایاها 

وبذلك أخرجت رعایا الدولة غیر المرتبطة بها ، والدولة المحایدة الموجودین في أراضي دولة محاربة   

دبلوماسیا عادیا في الدولة التي عایا الدولة المحاربة إذا كانت الدولة التي ینتمون إلیها ممثلة تمثیلا ر ، و 

  .واعتبر الأشخاص المحمیین بموجب إتفاقیات جنیف الثلاثة ضمن إطار المدنیین یقعون تحت سلطتها ، 

وبالتالي یمكن القول بأن المادة سالفة الذكر لم تحدد تعریفا دقیقا للأشخاص المحمیین أثناء النزاعات 

غیر أن الـفقرة الأولى من المادة  )1(المذكورة  الاتفاقیةحمیها المسلحة ، بل عنیت بتعداد الفئات التي ت

  : وهما  الاتفاقیةجنیف الرابعة  نصت على إستثنائین لا تنطبق فیها  اتفاقیةالخامسة من 

في أراضي هذا  الاتفاقیةإذا اقـتنع أحـد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن قـیام شخص تحمیة "  - 

الطرف بنشاط یضر بأمن الدولة ، أو إذا ثبت أنه یقوم بهذا النشاط، فإن مثل هذا الشخص یحرم من 

 .، والتي تضر بأمن الدولة إذا منحت  الاتفاقیةبالحقوق والمزایا التي تمنحها هذه  الانتفاع

في أراض محتلة بتهمة الجاسوسیة أو التخریب أو لوجود شبهات قاطعة  الاتفاقیةإذا اعتقل شخص تحمیه  - 

أمكن حرمان هذا الشخص في الحالات التي یقتضیها الأمن  الاحتلالبشأن قیامه بنشاط یضر بأمن دولة 

 ". الاتفاقیةالمنصوص علیها في هذه  الاتصالالحربي حتما من حقوق 

                                                           

،  قوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة الدولیة بین الشریعة والقانونـمایة حـحآدم عبد الجبار عبد االله بیدار ،  -) 1(

  . 97، 96، ص  2009 ، 1ط   منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،
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المشار إلیها مما  الاتفاقیةیین في الحروب الواقعة بعد حقوق المدن انتهاككان لذلك أثر بالغ على   

دفع باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى بذل الجهود من أجل صیاغة تعریف دقیق للمدنیین من خلال 

    .مشروع القواعد المتعلقة بالحد من الأخطار التي یتكبدها المدنیون أثناء النزاعات المسلحة 

  م1977یین لعام ـق البروتوكولین الإضافـبالمدنیین وفتعریف ـال: ثانیا 

تواصلت الجهود الدولیة في موضوع تحدید فئة المدنیین وتمییزها عن المقاتلین ولاقت اهتماما واضحا في 

  . لا كبیرا إلى أن استقر تحدید المدنیین في البروتوكول الثاني جدالبروتوكول الأول وطرحت 

 م 1977ل لعام ي الأوـوكول الإضافـالبروت - 1

طراف المتنازعة على أنه یجب أن یعمل الأ" م 1977من البروتوكول الأول لعام ) 48(نصت المادة 

  ."على التمییز بین السكان المدنیین والمقاتلین 

شخاص المدنیین ، ومن ثم یشمل كافة الأ" السكان المدنیین" على أن إصطلاح  منه، 50ونصت المادة 

جانب المدنیین على أقالیم الدول المتحاربة ، والأ یشمل السكان المدنیین المقیمینفإن هذا الإصطلاح 

  .لأراضي المحتلةالتابعین للعدو والمقیمین على إقلیم إحدى الدول المتحاربة ، والسكان المقیمین في ا

 اعد التيللمدنیین وبصفة خاصة القو القواعد الدولیة الواجبة التطبیق بالنسبة  أنكما ورد النص على 

الناجمة عن العملیات العسكریة قد وضعت بحیث تشمل جمیع السكان  الأخطارالحمایة من  فستهدت

  )1(المدنیین ، وأي شخص مدني منفردا على حد سواء 

فئات الأشخاص هو كل شخص لا ینتمي لأي من : " من البروتوكول على أن المدني  50ونص المادة 

ة ثمن المادة الرابعة من الإتفاقیة الثال) أ(في البند الأول و الثاني و الثالث و السادس من الفقرة  المشار إلیها

  : مـبشأن معاملة أسرى الحرب وه. م1949لسنة 

                                                           

واعد القانون الدولي والشریعة ، دراسة مقارنة بین ق حمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیةعبد الكریم محمد الداحول ،  - )1(

  .445، ص  1998جامعة القاهرة ، كلیة الحقوق ،  غیر منشورة )رسالة دكتوراة(الإسلامیة ، 
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ت أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من لحة لأحد أطراف النزاع، و الملیشیاأفراد القوات المس: 1البند 

  .هذه القوات المسلحة

خرى و الوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فیهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة أفراد المیلیشیات الأ: 2 البند

الذین ینتمون إلى أحد أطراف النزاع و یعملون داخل أو خارج إقلیمهم، حتى لو كان هذا الإقلیم محتلا على 

 ة بما فیها حركات المقاومة المنظمة المذكورةأن تتوفر الشروط التالیة في هذه الملیشیات أو الوحدات المتطوع

:  

 .هعن مرؤوسی ولؤ مسقودها شخص ـأن ی  - أ

 .شارة ممیزة محددة یمكن أن تمیزها عن بعدإكون لها ـتأن   - ب

 . أن تحمل الأسلحة جهرا  - ت

  .لتزم في عملیاتها بقوانین الحرب و عاداتهاـأن ت  - ث

  .ومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزةكولاءهم لحراد القوات المسلحة النظامیة الذین یعلنون ـأف :3 البند

سكان الأراضي غیر المحتلة الذین یحملون السلاح من تلقاء أنفسهم اقتراب العدو لمقاومة القوات : 6 البند

 اعو اة أن یحملوا السلاح جهرا و أن یر الغازیة دون أن یتوفر لهم الوقت لتشكیل وحدات مسلحة نظامیة، شریط

  .حرب و عاداتهاقوانین ال

  : م على1977من البروتوكول الأول لعام  43كما نصت المادة      

تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة و المجموعات و الوحدات النظامیة التي  "

لحة مثل هذه القوات المس ویجب أن تخضع .تكون تحت قیادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسیها قبل ذلك الطرف

عد أفراد القوات المسلحة لطرف یلنظام داخلي یكفل اتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح، 

مقاتلین بمعنى أن لهم  - من الإتفاقیة الثالثة 33عدا الخدمات الطبیة و الوعاظ الذین تشملهم المادة - النزاع

  .الحق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائیة
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ضمت القوات المسلحة لطرف النزاع هیئة شبه عسكریة مكلفة بفرض احترام القانون وجب علیه إخطار إذا 

  ."أطراف النزاع الأخرى بذلك

المدني هو كل شخص لا یقاتل، و لا ینتمي إلى فئة المقاتلین الذین یرد : وبناء على ما تقدم فإن     

من  50ویلاحظ أیضا أن الفقرة الثانیة المادة ورة، مذكدقة في المواد الـدر ممكن من الـتحدیدهم بأقصى ق

البروتوكول الأول ، جاءت ترتیبیا على تعریف المدني ثم یأتي تعریف السكان المدنیین لیشمل جمیع 

  .الأشخاص المدنیین  

، وسعتا من مفهوم الجرحى  الأولمن البروتوكول  8أ  و  ب المادة : كما یلاحظ أن الفقرتین     

وسعتا أیضا من و عسكریین والمدنیین ، منكوبین في البحار بحیث تشمل هذه الإصطلاحات الوالمرضى وال

أفراد الخدمات الطبیة ، والهیئات الدینیة ، حیث ینصرف معناها إلى العسكریین : المدلول الإصطلاحي لـ 

  . والمدنیین ، ویشترط لتتمتع هذه الفئات بالحمایة الإحجام عن أي عمل عدائي 

: وأوردت إتـفاقـیة جنیف الرابعة ثم البروتوكول الأول ، أحكاما تفصیلیة تعطي رعایة خاصة لكل من     

من البروتوكول الأول  76و  75/5المادتین ( و ) م  1949من الإتفاقیة الرابعة لعام  16/1المادة ( النساء 

المادتین ( و ) م  1949الرابعة لعام من الإتفاقیة )  68/4،  50،  24: المواد ( ، الأطفال ) م  1977لعام 

الأول الحمایة على جماعات أخرى من الأشخاص  كما أضفى البروتوكول) من ذات البروتوكول  78،  77

      :  لما یتعرضون له من أخطار أثناء النزاع المسلح ومنها 

  من البروتوكول الأول  76المادة ( الأشخاص المشاركون في أعمال الغوث  .( 

 من البروتوكول الأول  79المادة ( فیون الصح . ( 

 1() من البروتوكول الأول  67و  61المادتان ( زة الدفاع المدني ـراد أجهـأف( 

 :م  1977البروتوكول الإضافي الثاني لعام  - 2

                                                           

  . 155سابق ، ص المرجع المیلود بن عبد العزیز ،) 1(
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ظل موضوع تحدید فئة المدنیین وتمییزها عن المقاتلین ، قابلا للمناقشة طیلة الدورات السابقة لإعداد     

واضحا في البروتوكول الأول ، إذ یعد من المواضیع التي طرحت البروتوكول الثاني ، رغم أنها لاقت اهتماما 

إذ نصت  .من البروتوكول الثاني 13ة جدلا كبیرا إلى أن استقر على تحدید جد متواضع لها ، تضمنته الماد

یتمتع الأشخاص المدنیون بالحمایة التي یوفرها هذا الباب ما لم یقوموا بدور مباشر  " :فقرتها الثالثة على أن

  .   "في الأعمال العدائیة ، وعلى مدى الوقت یقومون خلاله بهذا الدور 

إتفاقیات  منالملاحظ أن هذه المادة جاءت بنفس المعیار الذي ثبتته من قبلها المادة الثالثة المشتركة     

فهي لم تضف شیئا " معیار الوظیفة " في تمییزها للمدنیین عن المقاتلین وهو ،م 1949جنیف الأربعة لعام 

وغیر  بین المقاتلینرسم خط فاصل إلا أنه في المقابل ینبغي ألا نتجاهل صعوبة  .جدیدا عما سبق بیانه 

المقاتلین لجملة من العوامل ، خاصة في ظل غیاب تعریف جامع مانع لهذه الفئة ، كما أن هناك جملة من 

  .)1(وهو ما سنتعرض له في الفرع الآتي  العوامل جعلت التفرقة بین المقاتلین والمدنیین أمرا مثالیا ،

  ثاني ـفرع الـال

  مدنیینـمقاتلین والـتمییز بین الـموض الـوامل غـع

ثمة جملة من العوامل القانونیة والواقعیة جعلت التفرقة بین المقاتلین والمدنیین تكتنفها العدید من     

  :ومن هذه العوامل  ،الصعوبات لا سیما في شأن حمایة المدنیین

  

  : م1977والبروتوكولین الإضافیین لعام  یة جنیف الرابعةـإتـفاقغموض أحكام : أولا 

                                                           

  . 157میلود بن عبد العزیز ، المرجع السابق ، ص ) 1(
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إذا اكتفى  )1(لم توفق هذه الإتفاقیات في وضع تعریف جامع مانع للمدنیین ، بل وللمقاتلین أیضا      

بالإحتكام إلى المشاركة الفعلیة في العملیات العدائیة كأساس للتمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین دون أن 

خلالها التصدي لبعض الحالات التي لا یمكن الإحتكام بشأنها إلى هذا  یضیف ضوابط أخرى یمكن من

  .یار ـالمع

  دد المقاتلین ـو عـمـن: ثانیا 

اتسع نطاق الجیوش الحدیثة ، وأصبحت كقاعدة عامة تشمل جمیع المواطنین القادرین على حمل     

ونتیجة لذلك إزداد عدد غیر المقاتلین في السلاح ، وذلك بعد أن أصبحت الدول تأخذ بنظم التجنید الإجباري 

صناعة الأسلحة والذخائر وكل الخدمات المتعلقة بالعملیات الحربیة واتجه التشریع الداخلي لمعظم البلدان 

إلى غایة وضع جمیع المواطنین في خدمة الحرب سواء مباشرة أو عن طریق غیر مباشر ، حتى اعتبر 

   )2(هبة الجماهیریة بعض الفقهاء ذلك بمثابة نوع من ال

  :نونهاـرب و فـالیب الحـطور أسـت: ثالثا

تقدم أسالیب القتال وإختراع الأسلحة الحدیثة لتتجاوز الأسلحة التقلیدیة مثل المدفع و البندقیة لتحل     

الخ یؤدي إلى ...محلها الأسلحة الرشاشة و الصواریخ بعیدة و قصیرة المدى و الغواصات و الطائرات النفاثة 

لأن المعركة أضحت أكثر إتساعا لتشمل القرى و المدن حیث یتواجد المدنیون،  المقاتلین غیر التأثیر على

من الأمور المشروعة، أن تقوم  تعتبر افالحرب الجویة مثلا أكثر وسائل القتال تأثیرا على غیر المقاتلین، فقد 

طات السكك الحدیدیة، و مراكز الطائرات خارج مسرح العملیات الحربیة بقذف مصانع الذخائر ومح

الجماعة الدولیة  معه عجزتلكن العسكریة، و  للاتصالاتالصناعة، و الأهداف الأخرى ذات القیمة بالنسبة 

  .عن التوصل إلى وضع تنظیم قانوني یحكم الحرب الجویة، بما یمكن أن یحقق نوعا من الحمایة للمدنین

                                                           

  . 761، ص  1987، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  القانون الدولي العامحامد سلطان وآخرون ، ) 1(

  .160. المرجع السابق، ص ،یلود بن عبد العزیزـم  )2(
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و الكیمیائیة و البیولوجیة ذات التأثیر وزاد الوضع سوءا عند اكتشاف الأسلحة النوویة و الهیدروجینیة     

من المدنیین منذ الحرب العالمیة الثانیة ، ما أدى إلى  الآلافتدمیري الشامل و التي سقط ضحیتها مئات ال

  . )1(لین و غیر المقاتلینتبقى من أمل للمحافظة على مبدأ التفرقة بین المقات القضاء على ما

  رادـفمضادة للأـام الـغـالأل: عاـراب

تعتبر مشكلة زرع الألغام أثناء النزاعات المسلحة أهم العوامل التي ساهمت في غموض عوامل     

التفرقة بین المقاتلین و المدنیین، لأنها ذات آثار عشوائیة و دائمة، حیث تظل تشكل مصدرا للخطر لفترة 

دون  عاما بعد زرعها، ما لم تتم إزالتها أو تفجیرها، إنها سلاح یشغلها ضحایاها فتقتل و تشوه 50لى إتصل 

ن و فضلا عن ذلك فإ تصیبه ، وبالتالي خلفت آلاف الضحایا في مناطق النزاع في العالمإنسانا  كل یزیتم

یمته العسكریة المحدودة، وبذلك سلاحا تفوق تكالیفه من الناحیة الإنسانیة ق فراداستعمال الألغام المضادة للأ

و بذلك تكون  -ن استخدامه یتنافى مع مبدأ التناسب، أحد المبادئ القانونیة المستقرة في العرف الدوليفإ

الدول التي استخدمت هذا السلاح قد خرقت قواعد القانون الدولي الإنساني الذي یفرض علیها احترام هذه 

  .في جمیع الأحوال المبادئ

لى إبرام إتفاقیة أوتاوا في إستعماله و أفضى إوحشیة هذا السلاح أیقضت الضمیر العالمي للحد من     

م الخاصة بحضر استخدام و إنتاج و تخزین نقل الألغام المضادة للأفراد بمناسبة النزاعات 18/12/1997

  .المسلحة بصفة عامة

  

   ثـثالـرع الـفـال

  نـیـدنـمــاف الـنـأص

                                                           

  .160. المرجع السابق، ص ،میلود بن عبد العزیز  )1(
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  :التعارف المذكورة في الفرع الثاني للمدنین، یمكن تحدید أصنافهم وفق الآتيبناء على 

 ون في إقلیم أحد الدول المتنازعةالأجانب المقیم - 4العجزة و المسنین، - 3الأطفال،  - 2النساء،  - 1

المقاتلون  -7رجال الأعمال،  - 6العاهات،  أصحاب - 5الأعداء،و رعایا الدول  الدبلوماسیینكالسفراء و 

موظفوا الخدمات الإنسانیة كأفراد الأطقم الطبیة  - 8قادرین على القتال، الذین ألقوا أسلحتهم أو لم یكونوا 

مدنین كانوا أو عسكریین، و أفراد الهیئات الدینیة التابعین للقوات المسلحة أو غیر التابعین لهم، و أعضاء 

اللاجئون والمهجرون داخلیا،  - 10الصحفیون مدنیین كانوا أم مراسلین حربیین،  - 9لمدني، أجهزة الدفاع ا

  )1( عمال الإغاثة -11

جنیف الأربع لعام  اتفاقیةین لم یكن واضحا و دقیقا قبل ین مفهوم المدنأیمكن القول في الأخیر ب

خطیرة راح ضحیتها  لانتهاكاتم مما عرض المدنیین 1977م و بروتوكولیها الإضافیین لعام 1949

  .أثناء النزاعات المسلحة الأبریاءالملایین من المدنین 

یر الحمایة أثناء فونتیجة للجهود الدولیة الجادة و المتعاقبة لوضع تعریف یشمل كافة المدنین قصد تو   

أن التعریفات اللغویة و الإصطلاحیة الواردة في هذا وبالقول  النزاعات المسلحة، بهذا الخصوص نستطیع

المبحث قد وسعت من مفهوم الحمایة الخاصة بالمدنین أثناء النزاعات المسلحة إلى حد أصبح لیس في 

یز بین المقاتلین و یطرف ینتهك قواعد القانون الدولي الإنساني أن یدعي عدم القدرة على التم أيإمكان 

         . یمكنه الإفلات من العدالة الجنائیة الدولیةالمدنین و بالتالي لا 

                                                           

  100. صالمرجع السابق ، بد االله بیدار، ـبار عـبد الجـآدم ع ) 1(
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  ثانيـث الـمبحـال

  ات المسلحةـنزاعـهوم الـفـم

فقدت التفرقة بین الحرب و النزاعات المسلحة . م1949ربعة لعام بعد صدور اتفاقیات جنیف الأ

  .و غیر الدولیة هي التفرقة السائدةو أصبحت التفرقة بین النزاعات المسلحة الدولیة . بجمیع أشكالها

و بالتالي حل مصطلح النزاع المسلح محل مصطلح الحرب باعتبارها محظورة من حیث المبدأ ولم 

یر استخدام القوة و لفظ التدابیر، حیث ورد ترد في میثاق الأمم المتحدة إلا في الدیباجة، ورد في المیثاق تعب

، و المسلح  لى توضیح مفهوم النزاعإلذلك یهدف هذا المبحث  التدابیر في المیثاق تعبیر استخدام القوة ولفظ

  .للنزاع  والاصطلاحياللغوي  عبر التعریف وقبل ذلك لا بد من المرورأنواعه 

  لب الأولـطـالم

  نزاعـوي للـریف اللغـالتع 

الدولیة، للوقوف  الاتفاقیاتولهذا سنتناول تعریف النزاع من خلال اللغات الأكثر تداولا والسائدة في 

في القانون الدولي الإنساني ،  الاصطلاحیةعلى المعنى اللغوي للنزاع، لمعرفة مدى تطابقه مع التعریفات 

  :وهذا من خلال الفروع التالیة 

  رع الأول ـفـال

   ة العـربیةـفـي اللـغ

،  ونزع ،انتزع استلباقتلعه فاقتلع :  فهو منزوع و نزیع، و انتزعه فانتزع ،نزع الشيء ینزعه نزعا 

الخصومة و : والنزاعة و النزاعة والمنزعة و المنزعة. الاستلابالشيء عن موضعه وإن كان على نحو حول 

ختصموا، بینهم نزاعة ا: التخاصم، و تنازع القوم:  و التنازع،  اذبة في الخصومةـج :منازعة و نزاعا هقد نازع
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یحمل معنى الصدام و القلع و الخصومة ما یوحي أن هذه فالمعنى اللغوي إذن  )1(أي خصومة في الحق 

  .المعاني تكون في الغالب مصحوبة بالقوة و استعمال العنف لتسویة الأمر

  ثانيـرع الـفـال

  سیةـرنـفـغة الـي اللـف

Conflit : heurier. Opposition d’interts entre deux ou plusieur etats, dont la  

               solution peut etre recherchee soint par des meusures de violence,  

              represaille, guerre ou par negociation(2) 

فالمعنى اللغوي الفرنسي للنزاع یعبر عن الخلاف الذي ینشأ بین دولتین أو أكثر، وقد یتحول النزاع 

  . أو الحرب، أو المفاوضاتإلى اتخاذ إجراءات تتسم بالعنف أو الثورة 

فالمعنى إذن لا یختلف عن سابقه في اللغة العربیة في أن النزاع یحمل معنى العنف و التصادم و استخدام 

  . لافـالقوة لتسویة الخ

  ثـثالـفرع الـال

  .لیزیةـجـغة الإنـي اللـف

CONFLICT : A SERIOUS STRUGGLE, OR DISAGREEMENT, PROLONGED ARMED    

               STRUGGLE.(3) 

فهو یعبر  اللغة العربیة والفرنسیة ، نجلیزي للنزاع هو أیضا لا یختلف عن معاني الإفالمعنى اللغوي 

  .عن استخدام القوة المسلحة

                                                           

  170- 169. ابن منظور، المرجع السابق ، ص) 1(

(2) Petit larousse en couleures,OP .CIT, P 210 
(3) Conciste Oxford English Dictionnary, Pop . Cit , P 299 
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ومن خلال تقدیمنا لهذه التعاریف یتبین أن النزاع یكاد یكون متفق على تعریفه في العربیة و الفرنسیة 

نذ نشأتها و إلى غایة یومنا و هذا راجع لقدم هذا المصطلح فقد عرفته الحضارات القدیمة م و الإنجلیزیة،

  .فالنزاع یكاد یكون سمة المجتمعات و الدول على مر التاریخ. هذا

   المطلب الثاني

  مسلحـنزاع الـطلاحي للـتعریف الاصـال

لح الحرب في كتابات فقهاء شاع في الآونة الأخیرة استعمال مصطلح النزاعات المسلحة بدل مصط

منهم بأن الأول أنسب من القانون الدولي المحدثین وفي المعاهدات الدولیة و أحكام المحاكم الدولیة قناعة 

صطلاحي للنزاع المسلح لمعرفة التعریف الإو ، الثاني لمعالجة حالات النزاعات المسلحة بكل صورها 

الدولي وتصنیفاته، ثم النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة في تعریف النزاع المسلح في الفقه سنتناول 

  .القانون الدولي الإنساني

  : فرع الأولـال

  .ریف النزاع المسلح في الفقهـعـت

النزاع كاتصال عنیف بین وحدات متمیزة و لكن  "النزاع المسلح بأنه  "كوینسي رایت"عرف الفقیه  :أولا 

وهو بذلك یعتبر النزاع  "أن النزاع المسلح هو استقرار السیاسة بوسائل أخرى ": ویرى كلاوسویتز  "متشابهة

المجموعة التي یمثلها المسلح إحدى الخیارات السیاسیة المتاحة أمام صانع القرار لخدمة أهداف الوحدة أو 

ائل و الحرب كنزاع مسلح بین جماعات سكانیة یمكن اعتبارها وحدات عضویة كالقب " : جونسون. وعرفه أ

  )1("ذلك الدولكو  الاقتصادیة، الاجتماعیةالأحزاب الدینیة أو السیاسیة، و الطبقات 

                                                           

   294.، ص1985، 1.، دار الكتاب العربي، بیروت، طالنظریة في العلاقات الدولیةناصیف یوسف حتى،   )1(
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لكل  هتوبالتالي تغطی. للتعریف الاجتماعيیتسم هذا التعریف بالشمولیة من حیث اعتماده المعیار 

من ، سلوكیة نزاعیة یلجأ إلیها جماعة بشریة، دون أن تشكل هذه الجماعة وحدة سیاسیة بالمعنى الحدیث

تعریفا للنزاع المسلح یعتمد معاییر  "سنفاس"و  "دویتش"و كذلك  "سمول "و "سنفر ":جهة أخرى قدم كل من 

  : )1( كمیة و قالوا أن قیام النزاع یستوجب تحقیق شروطا ثلاث هي

 . د أدنى نتیجة للنزاع المسلحـف قتیل كحـود ألـوج - 

 حضیر مسبق للنزاع عبر وسائل التعبئة و التجنید و التدریب ونشر القوات المسلحةـت - 

 .و كذلك اعتماد الخطط للقتال والتسلح  

طیة شرعیة أي أن هناك دولة أو وحدة سیاسیة تعتبر أن ما تقوم به لیس بمثابة جریمة، بل غوجود ت - 

 . )2(اجب لخدمة أهداف جوهریة وشرعیة لتلك الدولة أو الجماعةهو و 

   ثانيـفرع الـال

   لحـنزاع المسـفقهي للـتصنیف الـال

  : يـصنف الفقهاء النزاعات المسلحة إلى نوعین من النزاعات وه

  . )النزاع الداخلي( یر الدولي ـنزاع المسلح غـال :أولا

النزاعات المسلحة الداخلیة و تأثیرها السلبي على إستقرار على الرغم من أتفاق الفقهاء على خطورة 

ریف جامع مانع لها، فغموض الدول، و إمكانیة تهدیدها للسلم و الأمن الدولیین، إلا أنهم لم یتفقوا على تع

سالیب المتبعة للوصول إلى تعریف لى تعداد الأإسیاسیة لكل فقیه أدى صلاح، و ارتباطه بالخلفیة الهذا الإ

  :ومحدد لها، وظهر بذلك اتجاهان رئیسیان واضح

                                                           

   294.، صالمرجع السابقیوسف حتى،  ناصیف) 1( 

  . 294.، صنفس المرجع السابق   )2(
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إلى تبني : تبناه عدد من الفقهاء، حیث یذهب الدكتور صلاح الدین عامروقد : موليـالش جاهـالات -1

حمایة ضحایا  اقیةـلاتفالتفسیر الموسع لهذه النزاعات، مبررا موقفه بأن فكرة الإنسانیة التي تعد بمثابة النواة 

الشهیرة تؤدي إلى الأخذ بذلك التفسیر الواسع،  "دي مارینز "تعبیر عنها في صیغة ـال دتـرب، و التي وجـالح

  )1(وبذلك تركت عبارة النزاع المسلح الداخلي لتحدد تبعا لتقلبات الحاجة الدولیة

متعددة  أشكال شك في منطقیة هذا التحلیل نظرا لأن النزاع المسلح الداخلي في تطور مستمر، وله لا

نواع الجدیدة التي تظهر حصرها، لذلك فإن وضع تعریف محدد لها قد یقف قاصرا على استیعاب الأیصعب 

  .لا على الساحة الدولیةبمستق

 1962بدوره وهو في صدد تعلیقه على محاولة لجنة الخبراء لعام  Pinto  وعلى ذلك یذهب الفقیه 

نصرف إلى كل نزاع یتمیز بطابع جماعي ی هذا الأخیر اعتبارلوضع تعریف للنزاع المسلح الداخلي، إلى 

أو أن یستولي . مدة النزاع: واحد وأدنى من التنظیم، ومن غیر أن یكون ضروریا تتطلب الأمور التالیة

معنى النزاع المسلح الداخلي أكثر اتساعا من  اعتباروغیرها وبذلك یمكن ... الإقلیمالمتمردون على جزء من 

   .مفهوم الحرب الأهلیة

لى القول بأن النزاع المسلح الداخلي بالتحدید له معنى أكثر اتساعا من إمن جانبه  wilhelmكما ذهب 

المفهوم التقلیدي للحرب الأهلیة، هذه الأخیرة التي تشترط على الثورة التمیز بطابع دولي خصوصا شرط 

اسع للنزاع المسلح الداخلي، إلا التفسیر الو Pinto وwilhelm: وعلى الرغم من تبني كل من،  الرقابة الفعلیة

ذلك  اضطرابات و التوترات الداخلیة ضمن هذا المفهوم، و إنما استبعاددخال الإأنهما لم یقصدا النیة إ

  .التصور الضیق للحرب الأهلیة في مفهومها التقلیدي أي شرط الرقابة الإقلیمیة

                                                           

 95ص ،  1976.  1.، دار الفكر العربي، القاهرة، طمقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحةصلاح الدین عامر،   )1(

،96.  
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اصطلاح النزاعات المسلحة الداخلیة، في صور  یذهب أنصار هذا الإتجاه إلى حصر :یقـضـجاه الـالإت -1

 .قصد بذلك الحرب الأهلیة بمعناها الدقیقي عدت الأكثر عنفا بینها جمعیا ونبعینها من صور التمرد الت

شب داخل حدود دولة نیكل كفاح مسلح  :" إلى تعریفها بأنها "ةنمحمد بنو "فقد ذهب الدكتور 

النزاع الداخلي .. الانفصالالدولة أو إنشاء دولة جدیدة عن طریق  على السلطة في الاستیلاءیسعى إلى ...ما

  .)1("الذي قد تجاوز مرحلة الفتنة المحلیة إلى البعدین الزماني و المكاني

ما نلاحظه على هذا التعریف أنه یتطرق إلى مفهوم الحرب الأهلیة دون بقیة أنواع النزاعات المسلحة 

كثیر من الفقه  أیدهالداخلیة الأخرى، و التي لا تقل ضراوة عنها، و الحقیقة أن هذا التعریف الضیق الذي 

ر من الموضوعیة، لأن الدولي المعاصر، و أكده العمل الدولي من خلال قانون جنیف تنقصه الكثی

 "Pinto"المصطلح أوسع من الحرب الأهلیة التي هي صورة من صوره، و یتضح ذلك من خلال تعریف 

أخذ طابعا یذلك النزاع المسلح الذي یقوم بین السلطة القائمة أو بین جماعات متمردة  "للحرب الأهلیة بقوله

مقتضیات الإنسانیة بمناسبة الضمان كفالة قدر من نون الدولي لادمویا على نحو یفترض معه تدخل قواعد الق

  )2(إدارة الصراع المشروع في نظر القانون الدولي العام التقلیدي

تلك العملیات العدائیة التي تجري في إطار دولة : كما عرفها الدكتور صلاح الدین عامر بأنها

رض الوصول إلى السلطة فیها أو واحدة، وتوجد عندما یلجأ طرفان متضادان إلى السلاح داخل الدولة بغ

  . )3("عندما تقوم حفنة كبیرة من المواطنین في الدولة بحمل السلاح ضد الحكومة الشرعیة

                                                           

، قلیات في ظل النزاعات المسلحة بین الفقه الجنائي الإسلامي و القانون الدولي الإنسانيحمایة الأ، الطاهر بن أحمد) 1(

  .55. ، ص2011،  1.الجزائر ، طمؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزیع، 

  57،  56.، ص السابق  المرجع  ، الطاهر بن أحمد)2(

  56،  55ص  ص) ت.د( ، دار الفكر العربي، القاهرة، المقاومة الشعبیة في القانون الدولي العامصلاح الدین عامر، )3(
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تحدید الحرب الأهلیة یعتمد على أن یكون القتال  أن ": غیر أن الدكتور سهیل حسین الفتلاوي یرى

الذي ینحصر بین أطراف مدنیة تسیطر كل فئة فالقتال . ن و لیس بین الدولة و القوات المسلحةیبین المدنی

فیه على مساحة معینة من الأرض ویكون لها إدارة منظمة علنیة، كما هو الحال في الحرب الإسبانیة و 

  .)1("اللبنانیة و السودان و الصومال

على ما تقدم وعلیه فإن جمیع التعاریف تبین أن الحرب الأهلیة صورة من النزاعات المسلحة و بناء 

حیث تشمل جمیع صورها دون قصرها : الموسع لفكرة النزاعات المسلحة الداخلیة الاتجاهفإننا نرجح أنصار 

على طائفة، فالنزاع المسلح الداخلي ینصرف إلى مجموع أعمال العنف المسلح التي تقع داخل حدود الدولة 

لقائمة، أي كانت أسبابه و أي كانت درجة التمزق، الواحدة بین رعایاها فیما بینهم، أو في مواجهة الحكومة ا

   ."العادي الإجرام "شریطة أن ترقى عن أعمال العنف العادي

   دوليـمسلح الـزاع الـنـال: ثانیا

علیها في دراسة النزاعات و الاعتماد على نتائجها في  الاعتمادلا توجد نظریة تفسیریة عامة یمكن 

  .ریف التي قدمت للنزاع الدولياالحاصل فإننا سنعرض بعض التع الاختلافورغم . تحلیل مختلف النزاعات

نظمه القانون الدولي یصراع بین دولتین أو أكثر  "النزاعات المسلحة الدولیة بأنها الدولي عرف الفقه

طنیة و یكون وراء هذا الصراع، محاولة من جانب أطرافه، بأن یسعى كل منهم للمحافظة على مصالحة الو 

  . )2("بها المستعمراتتقوم  الداخلیة أو الثورات التي  طراباتضالالالها، وهي تختلف عن من خ

                                                           

 636، ص، 2010 ، 1.، عمان ط للنشر و التوزیع، دار الثقافة لمسالقانون الدولي العام في السهیل حسین الفتلاوي،   )1(

،637.  

العامة، دار النهضة العربیة،  لأحكامهصولیة و ، دراسة لضوابطه الأالدولي العاممبادئ القانون محمد حافظ غانم،   )2(

  .624.ص ، م1961،  2ط مصر،
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أو عدم توافق في المصالح بین  اتجاهاتتعارض و تصادم بین  "بأنهكما یعرف النزاع المسلح 

  .)1("طرفین أو أكثر مما یدفع بها مباشرة إلى عدم القبول بالوضع القائم و محاولة تغییره

خلال عرضنا لمختلف التعاریف الفقهیة للنزاع المسلح أن هناك تباین ملحوظ حول وضع ومن 

تلك  وأبعاددم مصالح ـتعریف محدد وهذا راجع إلى الخلفیة الإیدیولوجیة لكل فقیه وتكییف رؤیته للنزاع بما یخ

      الأیدیولوجیة وهذا أمر طبیعي في عالم تحكمه المصالح ولیس المبادئ

النزاعات المسلحة الدولیة هي : "  یمكننا إجمال هذه التعاریف في تعریف واحد وهو أنورغم ذلك 

تحدث بین القوات التابعة لمنظمة دولیة وإحدى  تلك النزاعات التي تثور بین دولتین أو أكثر ، وكذا تلك التي

  ." الأطراف المتصارعة سواء في حال تصدیها للنزاعات المسلحة الدولیة أو الداخلیة 

  نيثاـال عر ـفـال

  ي قانون الدولي الإنـسانـفي ال واعهاـبأنمسلحة ـات الـنزاعـریف الـعـت

م ، إذ 1949تطور المدلول القانوني الضیق لحالة الحرب بعد صدور اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

هي  ،جهة أخرىفقدت التفرقة بین النزاعات المسلحة الدولیة من جهة والنزاعات المسلحة غیر الدولیة من 

  .التفرقة السائدة وهذا ما سنتعرض له بالتحلیل ضمن هذا الفرع 

  

  دولیة ـة الـمسلحـات الـنزاعـال: أولا

                                                           

  .12.م ص2007، 1.ط ، منشورات خیرجلیس، باتنة،دراسة و تحلیل النزاعات الدولیةحسین قادري،  ) 1(
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م في مادتها الثانیة المشتركة النزاعات المسلحة الدولیة بما 1949ربع لعام حددت اتفاقیات جنیف الأ

تنطبق هذه الإتفاقیة في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ینشب بین طرفین أو أكثر  ": یأتي

  .من الأطراف السامیة المتعاقدة، حتى لو لم یعترف أحدهما بحالة الحرب

الجزئي أو الكلي لإقلیم أحد الأطراف السامیة  الاحتلالفي جمیع الحالات  أیضاتنطبق الإتفاقیة 

وعلى هذه فإن أي نزاع مسلح یعد دولیا إذا كان ، "لم یواجه هذا الإحتلال مقاومة مسلحة لو تىحالمتعاقدة 

  .بین دولتین أو أكثر، وكذلك الحال بالنسبة للإحتلال، أیا كانت مدته، سواء واجه المقاومة أم لم یواجه

الرابعة من  م فوسع مفهوم هذا المصطلح في الفقرة1977وجاء البروتوكول الإضافي الأول لعام  

  : المادة الأولى منه و نص على أنه

تتضمن الأوضاع المشار إلیها في الفقرة السابقة، المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب  "

وضد الأنظمة العنصریة ، وذلك في ممارستها لحق الشعوب  الأجنبي الاحتلالضد التسلط الإستعماري و 

الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة  في تقریر المصیر ، كما كرسه میثاق

    . "بالعلاقات الدولیة والتعاون بین الدول طبقا لمیثاق الأمم المتحدة 

والسیطرة الأجنبیة أو  الاستعمارعد النزاعات التي تقودها حركات التحریر الوطنیة ضد توبهذا   

  )1(نبي أو الكیانات والأنظمة العنصریة ، ضمن المنازعات الدولیة ـالإحتلال الأج

  

  

  النزاعات المسلحة غیر الدولیة : ثانیا 

                                                           

  سابق ، ص ـمرجع الـس الـفـادري ، نـین قـسـح )1(
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م لم تكن القواعد التي  1949وهي تشمل النزاعات الداخلیة والتي لا تتسم بطابع دولي ، فقبل عام 

سع بل بقیت هذه الحالات حتى الوانظمت الحروب تناولت مسألة النزاعات المسلحة الداخلیة بمفهومها 

التاریخ المذكور آنفا ، شؤونا داخلیة محضة تعالج وفقا للأنظمة والقوانین الداخلیة ، إلا في حالة واحدة وهي 

اعتراف تلك الحكومات بالمتمردین أو الثوار كمحاربین ، فكانوا یتمتعون بموجب هذا الإعتراف ببعض 

  .الحقوق في مواجهة حكوماتهم 

ات جنیف الأربع فقد وضع فیها نص یم عندما تم وضع اتفاق 1949الأمر كذلك حتى عام وظل   

مشترك هو المادة الثالثة ، التي تضمنت إمكانیة تطبیق الحد الأدنى من قواعد القانون الدولي الخاص 

داخلي یجب  بالنزاعات الدولیة على النزاعات المسلحة الداخلیة ، مما آثار جدلا واسعا لكونها تتعلق بشأن

فیه مراعاة مصالح الدول بتطبیق تلك القواعد في حالات محددة وذلك لقطع الطریق أمام المجرمین الذین 

  .  یریدون استغلال هذه المادة 

ولتجنب ما أثارته هذه المادة من جدل كبیر أعید النظر في هذا الموضوع من جدید في المؤتمر   

:  " انتهى إلى تعریف النزاعات المسلحة الداخلیة بأنها م، 1977 - م  1974المنعقد في أعوام الدبلوماسي 

تلك التي تدور على إقلیم أحد الأطراف السامیة بین قواته المسلحة وبین قوات منشقة أو جماعات مسلحة 

أخرى وتمارس تحت قیادة مسؤولة على جزء من إقلیمه من السیطرة ما یمكنها القیام بعملیات عسكریة 

  )1(" نسقة وتستطیع تنفیذ أحكام هذا البروتوكول متواصلة وم

ط عدید من الدول بحجة أنه لم یتطرق إلى خومرة أخرى واجه هذا التعریف مشكلات أخرى ، وس

النزاع الذي یقوم بین فصائل مختلفة داخل الدولة ولیس بالضرورة ضد الدولة ، وكذلك لم یستخدم التعریف 

                                                           

الثاني الملحق بإتفاقیات جنیف والمتعلق بحمایة ضحایا  أنظر الفقرة الأولى من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي )  1(

المؤتمر الدبلوماسي لتأكید القانون  المنازعات المسلحة غیر الدولیة ، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والإنضمام من قبل

دیسمبر  07: تاریخ بدء النفاذ  1977جوان  08الدولي الإنساني المنطبق على المنازعات المسلحة وتطویره ، وذلك بتاریخ 

1978 .  
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ل دمته المادة الثالثة المشتركة لإتفاقیات جنیف الأربع ، بسبب رغبة الدو الذي استخ) أطراف النزاع ( تعبیر 

  )1(.في الحفاظ على سیادتها

  لمدوـال النزاع المسلح: ثالثا 

ویخص هذا النزاع الأعمال العدائیة الداخلیة التي )  النزاع المسلح المدول( وهناك نزاع مسلح آخر سمي بـ 

  . تصبح دولیة 

  : االمسلح الداخلي إلى دولي في عدة حالات ، منهویتحول النزاع   

بالنظر إلى آثاره ، وذلك إذا انتصر الثوار أو المتمردون ، ففي هذه الحالة قد تظهر دولة جدیدة إذا أراد  -1

  .الثوار الإنفصال ، أو تشكیل حكومة جدیدة ، إذا كان هدفهم قلب الحكومة القائمة فعلا 

  رف الدول الأخرى بالمتمردین كمحاربین أو ثوار فیترتب على النزاع الداخلي آثار دولیة تیمكن أن تع -2

قد تتدخل دول أخرى أو منظمات دولیة في النزاع عن طریق تقدیم المساعدة إلى إحدى الجماعات  -3

ة من الدول المتنافسة ، وتتضح الطبیعة الدولیة للنزاع أكثر إذا ساندت كل جماعة متنازعة دولة أو مجموع

  )2(أو  منظمة دولیة أو مجموعات من المنظمات الدولیة

، تكمن في كون هذا الأخیر یحتوي على عنصر أجنبي إلى جانب  مدولإن إشكالیة النزاع المسلح ال

عنصر داخلي ، مما یشكل لنا نزاعا مسلحا مختلطا ، لا هو دولي ولا هو غیر دولي ، في حین لا توجد في 

الإنساني أیة  حلول وسط بین القانون المطبق في النزاعات المسلحة الدولیة ، والقانون  القانون الدولي

                                                           

  .27 - 26. آدم عبد الجبار عبد االله بیدار ،المرجع السابق ، ص   )1(

  . 27، ص  نـفسهالمرجع )2(
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، الأمر الذي یدعو إلى التساؤل عن القانون المطبق في الذي )1(المطبق في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

  یخضع له النزاع المسلح المدول أو القانون الذي یجب تطبیقه على هـذا الأخیر ؟

لإجابة على هذا التساؤل لیست واضحة تماما في القانون الدولي لعدم وجود قواعد محددة تحكم وا  

 .)2(النزاع المسلح المدول

لذلك لكي یطبق القانون الدولي الإنساني على مثل هذا النزاع فلا بد من القیام بعملیة  تكییف قانوني 

مشاركة في النزاع ائما وذلك نظرا لتداخل الأطراف اللهذا الأخیر، إلا أن هذه العملیة لیست بالأمر السهل د

، إذ یكون النزاع بین فصائل داخلیة متقاتلة وكل واحد مدعوم من دولة أو دول أجنبیة ، وهذا المسلح المدول 

یعني مواجهات مسلحة بین دولتین أو أكثر بطریقة غیر مباشرة ، هذا التداخل بین العنصر الأجنبي 

النزاع المسلح المدول یجعله غیر واضح المعالم مما یصعب عملیة التكییف ویخلق  والعنصر الداخلي في

  . )3(مشاكل حول نوعیة القانون الذي یجب أن یطبق

وفي الأخیر نكون قد وصلنا إلى نتیجة مفادها أن تعریف النزاع المسلح قد عرف تطورات جد هامة 

یرة التي بذلها المجتمع الدولي وبصفة خاصة اللجنة في ظل القانون الدولي الإنساني ، نتیجة الجهود الكب

الحرب حتى  إعلانالدولیة للصلیب الأحمر ، وهذا من أجل قطع الطریق أمام كل طرف یتمسك بذریعة عدم 

 1949تعریفات النزاع المسلح في اتفاقیات جنیف لعام  فتحت إذلا یسري علیه القانون الدولي الأنساني ،

  .المجال لسریان هذه الإتفاقیات عند حصول أي أعمال عدائیة  1977ن لعام وبروتوكولیها الإضافیی

                                                           

قسم العلوم ) رسالة ماجستیر .(  مجال تطبیق الحمایة الدولیة لضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیةمار ، ـبابلة عـج) 1(

  . 86، ص  2009الإداریة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة 

(2 ) http// theses univ-batna .d2/index .php ? option = com -doccman & task=cat -view & gid 

= 265 & limit = 15 & order = name & dir = ASC & Itemid = 4  

قسم العلوم ) رسالة ماجستیر ( ،  مجال تطبیق الحمایة الدولیة لضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیةجبابلة عمار ، ) 3(

  .  86، ص  2009الإداریة ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، 
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بهذا لم یعد  القانون الدولي الإنساني مقتصرا على الحروب المعلنة وبمعناها التقلیدي الذي كان واردا   

بل أصبح یشمل كل أنواع النزاعات المسلحة سواء كانت الأطراف )  1907 - 1899( في اتفاقیات لاهاي 

  .) 1(لا تحاربة أطرافا في الإتفاقیات أم الم

  

  

                                                           

على القانون -التربیة   (  humanit   24/06/2014،  )1(الدولي الإنساني محاضرات  في القانون سرور طالبي ، )  1(

  .4 .ص ،/jilrc .com )       الدولي الإنساني



 

ا

 الفصل الثاني:

لحماية  الضمانات القانونية

المدنيين أثناء النزاعات 

المسلحة
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في تطور القانون م نقطة تحول أساسیة  12/08/1949: جنیف الأربع المعقودة في  تمثل اتفاقیات

 الدولي ، باعتبارها سلسلة المعاهدات الموقعة من معظم دول العالم ، والتي تضم القواعد القانونیة الهادفة إلى

القوة العسكریة ، من حیث أنها تقتصر  فرض احترام وحمایة الأشخاص أثناء النزاع المسلح ، من إساءة استخدام

       .العسكریة دون غیرها وضد الأهداف  ،ضد المقاتلین دون غیرهم

وقبل هذا لم یكن القانون الدولي الإنساني یشمل أیة مجموعة من القواعد تنطبق على حمایة المدنیین 

  .ثناء النزاعات المسلحة ، فكان لا بد من سد ثغرة كبیرة بهذا الخصوص أ

م ، لتضیف جدیدا في هذا الموضوع في إطار تدوین القانون  1949الرابعة لعام  الاتفاقیةفجاءت 

ون الرابعة لم تكن تنطبق على الأشخاص المدنیین الذین یقع الاتفاقیةالسابقة على  فالاتفاقیاتالدولي الإنساني ، 

  . ضحایا خلال النزاعات المسلحة 

، رغم تأثیرها المباشر على  الدولي غیر الدولیة خارج نطاق القانون ومع ذلك بقیت النزاعات المسلحة

مما اضطر المجتمع . كانت منتشرة في العالم  المدنیین والمقاتلین على حد سواء ، إضافة إلى ذلك أوضاع 

عام وذلك إلى اتفاقیات جنیف الأربعة  ن ن ذلك عندما أضیف البروتوكولاالدولي على إیجاد صیغ قانونیة، وكا

  . لسد هذا النقص  1977

وبما أن موضوع دراستنا هذه یتناول موضوع حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة فسیقتصر هذا 

م ، لأنها المصادر  1977والبروتوكولین الإضافیین لعام  م1949الرابعة لعام  الاتفاقیةالفصل إلى التعرض إلى 

هذا في الأساسیة في القانون الدولي الإنساني فیما یتعلق بحمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة وسنتناول 

(  م1949القواعد المقررة لحمایة المدنیین في اتفاقیة جنیف الرابعة لعام : لفصل من خلال المبحثین التالیین ا

ثم نعرج بعد ذلك إلى القواعد المقررة لحمایة المدنیین في البروتوكولین الإضافیین لسنة ، ) المبحث الأول 

  .  )المبحث الثاني( م 1949لإتفاقیات جنیف  1977
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  ث الأول ـالـمبح

  م 1949القـواعد المقـررة لحمایة المدنیین في إتـفاقـیة جنیف الرابعة لـعام 

، فقد تولد عنها تطور )1(هي البدایة الحقیقة لحمایة المدنیین  1949،  الرابعة لسنة جنیف تعتبر اتفاقیة 

، حیث قتل منهم الملایین  )2(معتبر للقانون الدولي الإنساني فیما یتعلق بحمایة المدنیین أثناء النزاع المسلح 

  .ودون تمییز أثناء الحرب العالمیة الثانیة 

المطالبة بوضع قواعد جدیدة تضمن الحمایة الكافیة لضحایا النزاعات أدى ذلك إلى إعادة النظر في   

سیما المدنیین ، وإعادة تصحیح قوانین الحرب وتطویرها خاصة بعد التطور غیر المسبوق في   المسلحة ولا

  .)3(إنتاج الأسلحة واتساع العملیات العسكریة لتشمل المدنیین 

دولیة تعالج موضوع الوضع  اتفاقیةالخاصة بالمدنیین تعد أول  الرابعة الاتفاقیةوقد سبق وأن أشرنا بأن 

سابقة علیها، و هذا ما  اتفاقیات، لم یسبق تناولها في  لك جاءت بقواعد جدیدةذالقانوني للمدنیین زمن الحرب، ل

  : سنحاول إبرازه في هذا المبحث من خلال المطلبین التالیین

  المطلب الأول

   1949جـنیف الرابعة نطاق تـطبیق إتـفاقـیة 

، وكذلك من حیث الأطراف تضمنت اتفاقیة جنیف الرابعة أحكاما تتعلق بنطاق تطبیقها من حیث الزمان

، وهذا ما سوف توضیحه في الفروع  الاتفاقیة، فضلا عن الأحكام الخاصة بالأشخاص الذین تنطبق علیهم 

  :الآتیة 

                                                           

  .164میلود بن عبد العزیز ، المرجع السابق ، ص  -(1)

  . 163، ص  1997،  1، دار الغرب الإسلامي ، لبنان ، ط تطور تدوین القانون الدولي الإنسانيعمر سعد االله ،  -(2)

، دار الفكر الجامعي ) آلیات الحمایة  –الجریمة ( حمایة المدنیین في زمن النزاعات المسلحة سامح جابر البلتاجي ،  -(3)

  . 77ص ،  2007،  1الإسكندریة ، ط
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  فرع الأول ـال

  زمان ـیث الـحیة من ـفاقـبیق الإتـطـطاق تـن 

م على نطاق تطبیقها من حیث الزمان على  1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام نصت المادة الثانیة 

في حالة  الاتفاقیةعلاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم ، تنطبق هذه  ": حالات على وجه التحدید 

كثر من الأطراف السامیة المتعاقدة ، حتى لو لم ب بین طرفین أو أنشیالحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر 

  . یعترف أحدها بحالة الحرب 

زئي أو الكلي لإقـلیم أحد الأطراف السامیة ـالج  الاحتلالأیضا في جمیع حالات  الاتفاقیةنطبق ـت

  . "مـقاولة مسـلحة  الاحتلالحتى لو لم یواجه هذا ،المتعاقدة 

  النطاق الزمني م1949جنیف الرابعة  اتفاقیةإذن حددت الفقرتین الأولى والثانیة من المادة الثانیة من 

الحربي سواء كان احتلالا كلیا  الاحتلالوكذلك حالة ، الحرب المعلنة ، والنزاع المسلح : في هذه الحالات وهي 

   .أو جزئیا 

م حالة أخرى ، هي حالة  1949اتفاقیة جنیف الرابعة  وقد أضافت المادة الثالثة في فقرتها الأولى من

في حالة قیام نزاع مسلح لیس له طابع دولي في  ": النزاع المسلح الذي لیس له طابع دولي ،إذ نصت على 

ن یطبق كحد أدنى الأحكام التالیة أي النزاع بـدة ، یلتزم كل طرف فـد الأطراف السامیة المتعاقـأح أراضي

......:"  .  

ینسحب على كل حالات النزاعات المسلحة منذ لحظة بدء  الاتفاقیةوبناء على ما تقدم ذكره فإن تطبیق 

الإعلان عن الحرب حتى نكون العملیات العدائیة ، سواء أعلن عنها بالمفهوم التقلیدي للحرب الذي كان یقتضي 

م الواقعي للحرب بمعنى التخلي عن أمام نزاع بین دولتین أو أكثر ، أو أخذت شكل النزاع المسلح بالمفهو 

  .النظریة التقلیدیة للحرب 
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كلیا للإقلیم واقعا على جزء منه  الاحتلالأیضا على الإقلیم المحتل سواء كان  الاتفاقیةكما تطبق أحكام 

فقط بل  إلى أكثر من ذلك حیث لا تطبق أحكامها في حالة الحرب ذات الطابع الدولي الاتفاقیة، بل ذهبت 

في حالة الحرب غیر ذات الطابع الدولي ، أو الحروب التي تدور  داخل إقلیم الدولة ، وبالتالي فقد أیضا 

مثل هذه الحروب عن  فكرة التخلي عن فكرة الحرب التقلیدیة، التي كان من شأنها إقصاء الاتفاقیةاستحدثت هذه 

  .)1(دائرة قانون الحرب 

  رع الثاني ـالف

  یث أطرافهاـمن ح ةیالاتفاقطاق تطبیق ـن

یها ، ولا یمكن أن تكون تقضي قواعد القانون الدولي العام بأن المعاهدات الدولیة لا تلزم إلا عاقد

وفي  "العقد شریعة المتعاقدین  "وهي القاعدة المعروفة في القانون المدني بأن .  )2(للغیر  التزاما وأمصدر حق 

م لا تلزم إلا أطرافها المنضمین إلیها، و تحدد مجال  1949إطار هذه القاعدة فإن اتفاقیات جنیف لسنة 

  : یةـسریانها، هذا ما سنناقشه من خلال الحالات الثلاث الآت

  

  : ىـالة الأولـحـال

لدولة المتنازعة باحترام ، وفي هذه الحال تلتزم االاتفاقیةقیام نزاع مسلح بین دولتین أو أكثر أطراف في 

  .التزاماتمن حقوق و ما تفرضه من  الاتفاقیةفي جمیع الأحوال من حیث ما ترتبه  الاتفاقیةأحكام 

  :یةـثانـالة الـحـال

، و الأخرى غیر طرف فیها، و في هذه الحالة الاتفاقیةقیام نزاع مسلح بین دولتین إحداهما طرف في 

الطرف بتطبیق أحكامها في علاقاتها المتبادلة مع الدولة الأخرى غیر الطرف،  بأن تلتزم الدولة الاتفاقیةتقضي 

                                                           

  . 304 – 300،المرجع السابق ، ص  المقاومة الشعبیة المسلحةصلاح الدین عامر ، ) 1(

  .259السابق ، ص حامد سلطان وآخرون ، المرجع ) 2(
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وقیامها بالتطبیق الفعلي لها،  الاتفاقیةعلى الدولة الطرف في حالة قبول الدولة الأخرى لأحكام  الالتزامو یقع 

عهد الأطراف السامیة تت ": م1949تفاقیات جنیف الأربع لعام اهذا ما نصت علیه المادة الأولى المشتركة في 

  ."في جمیع الأحوال احترامهاو تكفل  الاتفاقیةالمتعاقدة بان تحترم هذه 

، قد قننت قاعدة اتفاقیةجنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب  اتفاقیةوبهذا تكون 

تقتصر  أنر الأعمال الثأریة، أو إعمال مبدأ المعاملة بالمثل في مجال الأعمال العدائیة، و حضدولیة تقضي ب

ن لا شأن لهم بالحرب الدائرة بین جیشي الحرب على المحاربین فقط، و لا یجوز أن تتعداهم إلى المدنیین الذی

  .)1(الاتفاقیةحاربتین، و تسري هذه القاعدة أیضا على الدولة غیر الطرف في تالدولتین الم

  : ثةـثالـالة الـحـال

یتبین أن  ،السیاق هذا من خلال ما سبق ذكره في حالة النزاع المسلح الذي لیس له طابع دولي،

ة بأحكامها، بن الدول ذات السیادة وحدها المخاطأقد تجاوزت المفهوم الذي یقضي ب 1949الرابعة لعام  الاتفاقیة

، وذلك حین "نزاع مسلح بین دولتین أو أكثر" كما تجاوزت النظر التقلیدیة للحرب التي تقضي بأن الحرب 

قیام نزاع مسلح، لیس له طابع دولي وقع في أرض إحدى الدول الأطراف  أحكامها لتعالج حالة امتدت

ا نفس الدولة، أو النزاع الداخلي، الذي یحدث وهو ما یجد له تطبیقا له في حالة النزاع بین رعای )2(المتعاقدة

ما حدث في  مثل بجزء من إقلیم الدولة الانفصالداخل إقلیم دولة من الدول، وفي العادة یكون الغرض منه 

ث علیها غالبا ما یكون باعثا عقائدیا عو البا. ر في النظام السیاسي كما حدث في لیبیایتغی أوجنوب السودان، 

  .أو سیاسیا

                                                           

و المتعلقة  12/08/1969: و المعقودة في  1949نصت المادة الثانیة الفقرة الثالثة منها من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  -)1( 

و إذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقیة، فإن دول النزاع الأطراف فیها : " ...بحمایة المدنیین في وقت الحرب على

و مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة، كما أنها تلتزم بالاتفاقیة إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخیرة أحكام الاتفاقیة  تبقى

  ".طبقتها

، وهي المادة الوحیدة التي تعالج النزاع المسلح 1949أنظر نص المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربع لعام  -  )2( 

  .لداخلي، المرجع السابقا
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یمیز النزاع المسلح الدولي هو وجود أكثر من دولة في إطار النزاع المسلح، وهو ما یضفي علیها وما 

وبین مواطنیها من ناحیة و السلطة  و على إقلیمهاأالطابع الدولي، أما إذا تعلق النزاع المسلح بدولة واحدة 

الحاكمة من ناحیة أخرى، أو بین مواطني إقلیم الدولة فإن هذا النزاع المسلح لیس له طابع دولي، و بهذا تعد 

لحا دولیا، و تعامل من هذا المنظور، و  أو ضد الدولة المحتلة،نزاعا مس الاحتلالالمقاومة الشعبیة المسلحة ضد 

  .)1(حتلةمي یتمثل في الدولة الذلك لوجود عنصر أجنب

، الاتفاقیةحالة قیام نزاع مسلح بین دولتین أو أكثر لیست طرفا في : لكن ما یحتاج إزالة اللبس عنه هو

  : هذا ما سنوضحه من خلال النقاط التالیة الاتفاقیة ،أو الدول التي تنسحب من 

  .تفاقیة على الدولة غیر الطرفالا انطباقمدى  -  أولا

م الدول الأطراف وغیر الأطراف على السواء، 1949جنیف الرابعة لسنة  اتفاقیةتطبق و تلزم أحكام 

قد  1949ذلك أن معاهدات جنیف لعام تلزم إلا أطرافها،  بخلاف ما سبق و أن أشرنا إلیه سابقا بأن المعاهدة لا

الدول، و أنها أصبحت تمثل التزامات فقدت مظهرها كمعاهدات متبادلة و محدودة ضمن إطار العلاقات بین 

، و على هذا الأساس فإنها تربط الإعلانتمثل صكوكا لها صفة  الإنسانیةكما أن المواثیق الدولیة  ...مطلقة

  :و ندلل على ذلك بالآتي. ا صریحا فیهاالدول التي قد لا تكون طرف

التي تنص على مبادئ  الاتفاقیاتجنیف موضوعا یتصل بالإنسان ككل، ولذا فهي تعد من  اتفاقیةتعالج  - 1

 )2(.سامیة من دول المجموعة الدولیة

شرعت إتفاقیة جنیف لحمایة ضحایا بالنزاعات المسلحة بصفة عامة، وفي جمیع الأحوال، و بالتالي  - 2

ترتیب  أوفهي عالمیة التطبیق و لا تقتصر على حالة محددة، أو تنظیم معین یتعلق بدولتین أو أكثر، 

 .)3( مصالح متبادلة بین الدول

                                                           

  .332،  331، المرجع السابق، ص المقاومة الشعبیة المسلحةصلاح الدین عامر،  - )1( 

  .120، ص 1984مبادئه و تطوره، معهد هنري دونان،  -القانون الدولي الإنسانيجان بكتیه،  -  )2(

  .93جان بكتیه، المرجع نفسه، ص  - )3(
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المعاهدات : إذ یفرق الشراح بین نوعین من المعاهدات ، معاهدات عقدیة وهي في الغالب ثنائیة ومنها 

هذا النوع من المعاهدات لا یعد ...  التجاریة ، ومعاهدات التبادل الثقافي ، معاهدات الصداقة والتحالف 

: والنوع الثاني . یفید في مجال حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة  مصدرا لقواعد عامة ، ومن ثم لا

المعاهدات الشارعة ، وهي التي تبرم بین مجموعة كبیرة من الدول تتوافق إرادتها على إنشاء قواعد عامة 

 . )1(معینة ، وهي التي یمكن أن تكون مصدرا أساسیا بین المدنیین أثناء النزاعات المسلحة

 

على الرابعة  الاتفاقیة، و جنیف  اتفاقیاتتحت لواء  الانضواءن المقبول منطقیا أن ترفض دولة لیس م - 3

توصف بأنها دولة معتدیة بعدم  أنوجه التحدید، إذ في هذه الحالة لا تخرج الأمر عن وضعین إما 

تحرم أن ما إفي عالم الیوم، و  المتحضرةدولیة عامة، وهو الأمر الذي ترفضه الدولة  باتفاقیة التزامها

عد خروجا على حقوق الإنسان أثناء ی، وهو ما الاتفاقیةمواطنیها من التمتع بالضمانات التي تكفلها 

 . النزاعات المسلحة

 

بعة الخاصة بالمدنیین إلى العرف الدولي في بعض مبادئها و بالتالي فهذه ایة جنیف الر ـفاقـتمتد إت - 4

ما قد تنشأ عن تواتر اللجوء إلى قواعدها أن أصبحت عرفا ملز  أنه  ة، كمانشئة و لیست مالقواعد كاشف

عني أن قواعد للدول كافة، و العرف الدولي مصدر رئیسي من مصادر القانون الدولي العام، وهذا ی

 .)2( وغیر أطراف أطرافااعد ملزمة لكل الدول، و م ق 1949جنیف لعام 

 

 

  . ةبـحـسـمنـلى الدول الـع الاتفـاقـیة انطباق ىدـم - ثانیا

                                                           

  .67.الساق ، ص محمد حافظ غانم ، المرجع  -)1(  

  .86،87. سامح جابر البلتاجي، المرجع السابق، ص - )2( 
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ملزمة للأطراف غیر الموقعین علیها، غیر أن الواقع العملي هو  الاتفاقیةا من خلال ما سبق ذكره أن بین

ومع ذلك تبقى أهمیة ما . الاتفاقیةو بالتالي أطرافا في  )1(أن جمیع دول المجموعة الدولیة قد وقعت علیها

من  الانسحابالأربعة بنص مشترك أحقیة الدول الأطراف في  الاتفاقیاتإلیه، حیث أجازت  انتهینا

  .)2(الاتفاقیة

  :الدول الأطراف هي  لانسحابأحكاما  م1949 جنیف وقد وضعت اتفاقیات

 . إبلاغهیعد الانسحاب ساریا بعد مضي عام من تاریخ  - 1

بعد  إلا یعد ساریا في حالة اشتراك الدولة طالبة الانسحاب من الاتفاقیة في نزاع فان هذا الانسحاب لا - 2

 .عقد الصلح 

بعد انتهاء عملیات الإفراج عن الأشخاص الذین تضمنتهم الاتفاقیة وإعادتهم إلى  إلالا یتم الانسحاب  - 3

 .أوطانهم 

 .تبقى الدولة المنسحبة ملتزمة بمبادئ القانون الدولي العرفیة والقوانین الإنسانیة وما یملیه الضمیر العام  - 4

قیودا من الصعب على الدولة المنسحبة التنصل، وتبقى الدولة  الاتفاقیاتوهكذا وضعت هذه 

  .)3( الملزمة بشكل مباشر بمبادئ العرف الدولي لاتصالهاملتزمة بأحكامه  الاتفاقیاتالمنسحبة من 

  ثـثالـفرع الـال

                                                           

على اتفاقیات جنیف الأربع لعام ) 1961-1960( صدقت الحكومة الجزائریة المؤقتة برئاسة فرحات عباس التشكیلیة الثانیة - )1( 

وقدمت أوراق انضمام الجزائر إلى  06/04/1960المؤرخ في مجلس الوزراء بتاریخ  21-60م، بموجب المرسوم رقم 1949

أنظر في ذلك عمر سعد االله ، القانون الدولي الإنساني  20/06/1960اتفاقیات جنیف الأربع لوزارة الخارجیة لسویسریة، بتاریخ 

. ص،  2007والاحتلال الفرنسي للجزائر ، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

255.  

من الاتفاقیة الثالثة، و المادة  142من الاتفاقیة الثانیة، و المادة  62من الاتفاقیة الأولى، و المادة  63: أنظر نص المادة - )2(

  ).1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام ( من الاتفاقیة  الرابعة  158

  

  . 88ق ، ص ـمرجع السابـبلتاجي ، الـابر الـسامح ج )3(
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  نطاق الاتفاقیة من حیث الأشخاص محل الحمایة

الذین یجدون  الأشخاص: " م ، الأشخاص الذین تحمیهم وهم  1949حددت الاتفاقیة الرابعة لسنة 

أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان في حالة قیام نزاع أو احتلال ، تحت سلطة طرف في النزاع لیسوا من 

  .)1(" رعایاه أو دولة احتلال لیسوا من رعایاهم 

لم یصرح بعبارة أن الأشخاص المحمیین بموجب الاتفاقیة هم المدنیین، فإننا یمكن أن  إذا كان النص

بمفهوم هذه الاتفاقیة لا یعتبر من الأشخاص المحمیین : "  مس ذلك من خلال المادة نفسها حین أردفت قائلة نتل

 بتحسین حال الخاصة وعددت الاتفاقیات الثلاث الأخرى ، وهي اتفاقیة جنیف..." الأشخاص الذین تحمیهم 

، اتفاقیة جنیف الخاصة بجرحى ومرضى وغرقى القوات ) الاتفاقیة الأولى( الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة 

   .  ، والاتفاقیة الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب ) الاتفاقیة الثانیة ( المسلحة في البحار 

ف الثلاث ، فلا یبقى إلا السكان المدنیون وهم فإذا ما استبعدنا الأشخاص محل حمایة اتفاقیات جنی

مجموع سكان البلدان المشتركة في : " هم الاتفاقیة في موضع آخر بأنهم نمحل حمایة الاتفاقیة ، وقد عبرت ع

  . )2(" النزاع 

م اتجهت نحو التعمیم ، ولم تحدد تعریفا دقیقا 1949یمكننا القول أن اتفاقیة جنیف الرابعة عام 

الاتفاقیة، فإن الحمایة الدولیة من  ، واستنادا للمادة الرابعة )3(للأشخاص محل الحمایة أثناء النزاع المسلح 

  :فئات وهم  ةللأشخاص المدنیین مقررة لثلاثالممنوحة 

 . حیث لا یلقون حمایة منها ،ة التي لا تكون مرتبطة بهذه الاتفاقیة أهالي الدول - 

                                                           

  .م ، المرجع السابق 1949المادة الرابعة من الاتفاقیة الرابعة لعام  أنظر نص) 1(

تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع دون أي " من اتفاقیة جنیف الرابعة  على  13نصت المادة ) 2(

اسیة ، والمقصود بها تخفیف المعاناة الناجمة تمییز مجحف یرجع بشكل خاص إلى العنصر، أو الجنسیة  أو الدین أو الآراء السی

  ".عن الحرب  

  . 89سامح جابر البلتاجي ، المرجع السابق ، ص )  3(
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الذین یجدون أنفسهم في أراضي دولة محاربة ، وكذلك رعایا الدولة التي تتعاون مع أهالي الدولة المحایدة  - 

طالما كانت الدولة التي یحملون جنسیتها لها تمثیل  ،لا یعتبرون أشخاصا تشملهم حمایة الاتفاقیة، دولة محاربة 

 .دبلوماسي عادي لدى الدول الموجودین في أیدیها

 . 12/08/49المؤرخة في  ،الأشخاص الذین تحمیهم اتفاقیة جنیف الأولى والثانیة والثالثة - 

س فیها معیارا یمكن م ، لی1949وهكذا فإن النصوص المتعلقة بحمایة المدنیین في الاتفاقیة الرابعة لعام 

  .)1(أن یمیز بین الأشخاص المدنیین والسكان المدنیین من الذین تضفي علیهم تلك الحمایة 

یجب أن  ، ووضعت لكل منهم أحكاما وتدابیرغیر أنها قد بینتهم حصرا في مواضع متفرقة من الاتفاقیة 

شرعت من أجلهم  الأحكاموهذه ، )2(الحربي الاحتلالتراعا بشأنهم ، سواء أثناء العملیات الحربیة أو أثناء فترة 

لذا نصت الاتفاقیة على عدم جواز التنازل عن بعض أو كل هذه الحقوق . بوصفهم ضحایا النزاعات المسلحة 

  . )3(الاتفاقیة الممنوحة لهم بمقتضى 

یساعد بصفة عامة على ومهما یكن فمضمون الأشخاص المدنیین الوارد تحدیدا في الاتفاقیة الرابعة إنما 

حمایة الأجانب ، من رعایا الدولة المعادیة أو المحایدة الذین قد یوجدون فوق إقلیم الدولة المحاربة ، أو فوق 

    .)4(، فضلا عن حمایته لجمیع سكان البلاد المشتركة في النزاع الاحتلال نالأقالیم التي تسقط بین براث

  ثانيـالمطلب ال

                                                           

  . 167عـمـر سـعـد االله ، الـمرجـع الـسابـق ، ص )  1(

 17والحوامل ، والمادة من الاتفاقیة الرابعة  الـتي نصت على حمایة واحترام الجرحى والمرضى والعجزة  16أنظر نص المادة )  2(

التي نصت على إقرار ترتیبات محلیة للمسنین والأطفال والنساء النفاس ، وموظفو الخدمات الطبیة والمهمات الطبیة ، إتفاقیة 

  .، المرجع السابق  49جنیف الرابعة 

المحمیین التنازل في أي حال من لا یجوز للأشخاص : " على  1949نصت المادة الثامنة من اتفاقیة جنیف الرابعة  )  3(

الأحوال جزئیا أو كلیتا عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقیة ، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إلیها في المادة 

  ".السابقة إن وجدت  

  . 168عمر سعد االله ، المرجع السابق ، ص )  4(
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  م 1949نیف الرابعة ـیة جـفاقـفي اتررة ـمایة المقـالح 

في حالة نشوب نزاع مسلح بحصانة  من أصبح السكان المدنیون في ظل اتفاقیة جنیف الرابعة یتمتعون 

شأنها أن تضعهم بقدر الإمكان في مأمن من آثار النزاعات المسلحة ، وتكفل للسكان المدنیین في تلك الظروف 

العیش عیشة عادیة بقدر الإمكان ، فهي تضمن للمدنیین حمایة جماعیة تشمل كافة السكان المدنیین التابعون 

، هذا ما سنتعرض له في  )1(ع ، وحمایة خاصة تشمل كل فرد له الصفة المدنیة للبلدان المشتركة في النزا

  : الفرعین الآتیین 

  الفرع الأول

  یةـمایة الجماعـالح

قیودا  رضفت شتركة في النزاع الحمایة خاصة إذتقر اتفاقیة جنیف الرابعة للسكان المدنیین للبلدان الم

  صرفوا دون ترهم بأن یـة ، وتجبـي إدارة العملیات الحربیـأن على أطراف النزاع فـذا الشـمعینة في ه

  

ومن أجل هذا الغرض تبنت الاتفاقیة بعض الآلیات والوسائل ،  )2( مییز مجحف إزاء السكان المدنیینـأي ت

  : سنتطرق لها فیما یلي 

  .إنـشاء مـناطـق اسـتـشـفاء وأمـان : أولا 

للأطراف السامیة المتعاقدة ، وأطراف النزاع ، بإنشاء مناطق من الاتفاقیة الرابعة ،  14رخصت المادة 

ها أو في الأراضي المحتلة ، والمقصود من هذه المناطق ، التكفل بإیواء یضاومواقع استشفاء وأمان في أر 

الجرحى والمرضى والعجزة والمسنین والأطفال ممن هم دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات الأطفال 

                                                           

  . 172عمر سعد االله ، المرجع السابق ، ص )  1(

  .م ، المرجع السابق  1949من الاتفاقیة  الرابعة لعام  13أنظر نص المادة )  2(
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ویفترض أن تكون منظمة بما فیه الكفایة حتى تؤدي  ،لسابعة ، وحمایتهم من آثار النزاعات المسلحة دون ا

  .الغرض منها 

ورسمت تلك المادة ، طریقة المساهمة في تحقیق هذا الأمر ، وذلك بتقدیم الدول الحامیة واللجنة الدولیة 

والأمان المعترف بها ، وأقرت  الاستشفاءواقع للصلیب الأحمر، مساعیهما الحمیدة ، لتسهیل إنشاء مناطق وم

  .)1(عقد اتفاقات بین الأطراف للاعتراف المتبادل بما تم إنجازه من هذه المناطق والمواقع 

من هذه المناطق ولا سیما توفیر الأمن  الاستفادةكشفت عن صعوبات تحول دون غیر أن الممارسات 

على عدد كبیر من الموظفین  والاعتمادنظرا إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على هذه المناطق ، . الفعلي فیها 

كما تبین أنه من السهل إنشاء مناطق الأمن ، لكن فاعلیتها تتوقف على مدى قبول جمیع الأطراف المعنیة . 

حینما اقتحمها الصربیون وقتلوا  11/07/1995ة سبرینیتشا  بالبوسنة والهرسك في بها مثلما حدث لسكان مدین

  .)2(نحو ثلاثة آلاف من سكانها ، بالرغم من كونها معلنة من قبل الأمم المتحدة منطقة آمنة 

  إنـشاء مـناطق مـحیدة : انیا ـث

من اتفاقیة جنیف الرابعة ، على إنشاء مناطق محمیة أو محیدة في الأقالیم التي یجري  15تنص المادة 

ویأتي إنشاءها لضمان حمایة السكان المدنیین في النزاعات . فیها القتال ، إذ تتمتع هذه المناطق بحمایة خاصة 

                                                           

لا یجوز للأطراف السامیة المتعاقدة في وقت السلم ، ولأطراف : " م ، على 1949من الاتفاقیة الرابعة لعام  14نصت المادة ) 1(

الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة ، مناطق ومواقع استشفاء النزاع بعد نشوب الأعمال العدائیة التي تنشئ على أراضیها ، أو في 

وأمان منظمة بكیفیة تسمح بحمایة الجرحى والمرضى والعجزة والمسنین والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر ، والحوامل 

  .وأمهات الأطفال دون السابعة 

ا للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد أنشأتها و یجوز لأطراف المعنیة أن تعقد نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فیما بینه

  .وها أن تطبق لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقیة مع إدخال التعدیلات التي تراها ضروریة 

لاستشفاء والأمان  والدول الحامیة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مدعوة لتقدیم مساعیها الحمیدة لتسهیل إنشاء مناطق ومواقع

  ".والاعتراف بها 

  . 173عمر سعد االله ، المرجع السابق ، ص )  2(
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یدة في االنزاع ، إنسانیة ، إنشاء مناطق محیجوز لأي طرف في  ": إذ قررت المادة سالفة الذكر أنه .المسلحة 

  :الأقالیم التي یجري فیها القتال بقصد حمایة الأشخاص المذكورین أدناه من أخطار القتال دون أي تمییز 

  .الجرحى والمرضى من المقاتلین وغیر المقاتلین    - أ

 عسكري له طابع ائیة ولا یقومون بأي عملالأشخاص المدنیین الذي لا یشتركون في الأعمال العد   - ب

وبمجرد اتفاق أطراف النزاع على الموقع الجغرافي للمنطقة المحیدة أثناء إقامتهم في هذه المناطق ، 

أطراف النزاع ویحدد الاتفاق بدء  ممثلوویوقعه المقترحة وإدارتها وتموینها ومراقبتها ، یعقد اتفاق كتابي 

  ."تحیید المنطقة ومدته 

الممارسة الدولیة في إنشاء هكذا مناطق أن أطراف النزاع هم وحدهم  غیر أن الملاحظ على مستوى  

، وتحدید موقعها الجغرافي وطرق إدارتها وتموینها  ومراقبتها ، وبدء تحییدها على إنشائها للاتفاقالذین یبادرون 

  .)1(ومدته 

  

   الإخـلاء مـن الـمناطق الخـطـرة: ثالثا 

النزاعات المسلحة ، ویكمن في إخلاء  لإشكالیة حمایة المدنیین أثناءقدمت اتفاقیة جنیف الرابعة حلا 

المناطق المحاصرة أو المطوقة من قوات أحد أطراف النزاع ، وتقضي الاتفاقیة الرابعة بهذا الشأن وضع ترتیبات 

إذ نصت . اء النفاس من تلك المناطق الخطرةمحلیة لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنین والأطفال والنس

یعمل أطراف النزاع على إقرار ترتیبات لنقل الجرحى  ": من الاتفاقیة الرابعة على   17على ذلك المادة 

  .    "....والمرضى والعجزة والمسنین والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة  

                                                           

  . 174المرجع نفسه ، ص )  1(
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   یةـدنـحـمایة الـمستشـفـیات الـم: رابعا 

ف الرابعة المستشفیات المدنیة أثناء النزاعات المسلحة حمایة خاصة ، وبالنظر إلى فاقیة جنیـتحمي ات  

 ....الرعایة الخاصة التي تقدمها للسكان المدنیین ، إذا ما كان من بینهم جرحى ومرضى وعجزة ونساء النفاس 

 18/1إذ نصت المادة . الأحوال مها في جمیع اولذلك فرض على أطراف النزاع عدم التعرض إلیها واحتر إلخ ، 

لا یجوز بأي حال الهجوم على المستشفیات المدنیة المنظمة لتقدیم الرعایة للجرحى  ": من الاتفاقیة الرابعة على 

، على أن لا  "...والمرضى والعجزة والنساء النفاس ، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمایتها في جمیع الأوقات 

     .)1( 19الحمایة بمفهوم المادة ا من رض قد یحرمهغتستخدم ل

ولا تقتصر الحمایة في هذا الشأن على المستشفیات فحسب ، بل تشمل أیضا أولئك الموظفین 

المخصصین كلیة وبصورة منتظمة لتشغیل وإدارة تلك المستشفیات ، بمن فیهم الأشخاص المكلفون بجمع ونقل 

یجب احترام وحمایة  ": على  20/1إذ نصت المادة . م ومعالجة الجرحى والمرضى المدنیین والبحث عنه

الموظفین المخصصین كلیة بصورة منتظمة لتشغیل وإدارة المستشفیات المدنیة ، بمن فیهم الأشخاص المكلفون 

   "....بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنیین والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم 

  الـنقـلوسـائـل : خامسا 

جنیف الرابعة بأنها تضمن احترام وحمایة وسائل نقل الجرحى والمرضى المدنیین ، والعجزة تتمیز اتفاقیة 

قوافل المركبات وقطارات المستشفى ، والسفن   هي، إلخ ، والوسائل التي تشملها تلك الحمایة ...والنساء النفاس 

                                                           

لا یجوز وقف الحمایة الواجبة للمستشفیات المدنیة إلا إذا  ": ، على  1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  19تنص المادة )  1(

غیر أنه لا یجوز وقف الحمایة  عنها إلا بعد . استخدمت ، خروجا  على واجباتها الإنسانیة ، في القیام بأعمال تضر بالعدو 

   .توجیه إنذار لها ، یحدد في جمیع الأحوال المناسبة مهلة زمنیة معقولة دون أن یلتفت إلیه  

أو وجود أسلحة صغیرة وذخیرة  ،لا یعتبر عمل ضارا بالعدو وجود عسكریین جرحى أو مرضى تحت العلاج في هذه المستشفیات

  . "دارة المختصة أخذت من هؤلاء العسكریین ولم تسلم بعد إلى الإ
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ا حمل الشارة الممیزة للحمایة المنصوص علیها في المادة المخصصة للنقل والطائرات ، وهذه الوسائل یشترط فیه

  .م  1949جنیف الأولى لعام  )1(من اتفاقیة  38: 

یجب احترام وحمایة عملیات نقل الجرحى والمرضى  ": الرابعة على  الاتفاقیةمن  21إذ نصت المادة 

المدنیین والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفى أو في البحر 

،  18المساواة مع المستشفیات المشار إلیها في المادة  مبواسطة سفن مخصصة لهذا النقل ، وذلك على قد

جنیف لتحسین  اتفاقیةمن  38: الدولة بوضع الشارة الممیزة المنصوص علیها في المادة وتمیز بترخیص من 

  ."12/08/1949: میدان ،المؤرخة في حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في ال

  إمدادات الغــوث : سادسا 

ستلزمات العبادة الطبیة وم ، والمهمات تكفل اتفاقیة جنیف الرابعة ، حریة مرور جمیع إرسالات الأدویة

لات الأغذیة اكما أنها تكفل مرور إرس. المرسلة للسكان المدنیین، التابعین لطرف متعاقد حتى ولو كان خصما 

والأشخاص والملابس والمقویات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس 

على  كل طرف من  "الرابعة  الاتفاقیةمن  23/1المسنین والمعوقین ، إذ جاء النص  بهذا الشأن في المادة 

السامیة المتعاقدة أن یكفل حریة مرور جمیع رسالات الأدویة والمهمات الطبیة ومستلزمات العبادة  الأطراف

وعلیه كذلك الترخیص بحریة مرور . كان خصما حتى لو......... المرسلة حصرا إلى سكان طرف متعاقد آخر

أي رسالات من الأغذیة الضروریة ، والملابس والمقویات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر  

  "......والنساء الحوامل والنفاس 

   ة الأطــفــالـرعــای: ا ـسابع

                                                           

قوات المسلحة في المیدان ، من اتفاقیة جنیف الأولى المتعلقة بحمایة الجرحى والمرضى من أفراد ال 38تنص المادة  -)1( 

من قبیل التقدیر لسویسرا ، یحتفظ بالشعار المكون من صلیب أحمر على أرضیة : ( م  على  12/08/1949: المؤرخة في 

  .بیضاء ، وهو مقلوب العلم الإتحادي ، كشارة  وعلامة ممیزة للخدمات الطیبة في القوات  المسلحة 

ي تستخدم بالفعل ، بدلا من الصلیب الأحمر ، الهلال الأحمر أو الأسد والشمس  الأحمرین ومع ذلك ، فإنه في حالة البلدان الت

  )  .على أرضیة بیضاء كشارة ممیزة ، یعترف بهاتین الشارتین أیضا في مفهوم هذه الاتفاقیة 
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المسلحة ، إلى إقرار تدابیر خاصة بهم ، سیما لمن أدت المعاناة التي یواجهها الأطفال أثناء النزاعات 

كانوا دون الخامسة عشرة من العمر ، ووجدوا أنفسهم یتامى أو بعیدین عن عائلاتهم بسبب الحرب ، ومن هذه 

التدابیر تیسیر إعالتهم وممارسة عبادتهم وتعلیمهم في جمیع الأحوال  ، وتسهیل إیوائهم في بلد محاید طوال مدة 

على أطراف النزاع أن  ": الرابعة  الاتفاقیةمن   24/1/2: إذ جاء النص على هذه التدابیر في المادة  .النزاع 

یتموا أو افترقوا عن تتتخذ التدابیر الضروریة لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذین 

  . عائلاتهم بسبب الحرب

أمكن إلى  اویعهد بأمر تعلیمهم إذ ، ي جمیع الأحوالوتیسیر إعالتهم وممارسة دینهم وتعلیمهم ف

  .أشخاص ینتمون إلى التقالید الثقافیة ذاتها 

وعلى أطراف النزاع أن تسهل إیواء هؤلاء الأطفال في بلد محاید طوال مدة النزاع ، بموافقة الدولة   

   "...الأولى من مراعاة المبادئ المبنیة في الفقرة  الإستیثاقشرط بالحامیة إذا وجدت ، و 

  وصـل  العـائـلات المـشـتة وأخـبارهـا: ناـثام

، لأي شخص مقیم في أراضي أحد أطراف النزاع ، أو في أراضي یحتلها طرف یسمح في هذا الشأن 

أخبارهم ، وتنقل  يتلقبفي النزاع ، إبلاغ أفراد عائلته ، أینما كانوا ، بالأخبار ذات الطابع العائلي المحض ، و 

وإذا استحال تنفیذ ذلك وجب على أطراف النزاع اللجوء إلى  .المراسلات بینهم بسرعة  ودون إبطاء لا مبرر له 

وقد جاء النص على هذه القواعد من الاتفاقیة الرابعة  )1(من الاتفاقیة الرابعة  140وسیط محاید ، وفق المادة 

                                                           

تنشأ في بلد محاید وكالة مركزیة للاستعلام عن الأشخاص :" على  49من الاتفاقیة الرابعة لعام   140 تنص المادة )  1(

التي /المحمیین بخاصة بشأن المعتقلین وتقترح اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على الدول المعنیة إذا رأت ذلك ، تنظیم هذه الوكالة 

.  12/08/49من اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في  123تكون مماثلة للوكالة المنصوص عنها بالمادة 

والتي تتمكن من الحصول علیها من خلال  136وتتولى هذه الوكالة تجمیع كافة المعلومات ذات الطابع المنصوص عنه في المادة 

شخاص المعنیین ، إلا في الحالات التي قد تؤدي القنوات الرسمیة أو الخاصة ، وتنقلها بأسرع ما یمكن إلى بلد منشأ أو إقامة الأ

فیها هذا النقل إلى إلحاق الضرر بالأشخاص الذین تتعلق بهم هذه المعلومات أو إلى الإضرار بعائلاتهم ، وعلى أطراف النزاع أن 

  .تقدم للوكالة جمیع التسهیلات المعقولة لتتمكن من القیان بنقل المعلومات 



  الـضمانات القانونیة لحمایة المدنیین أثناء الـنزاعات المسلحة                          صل الـثانيالـفـ
 

50 
 

یم في أ راضي أحد أطراف النزاع أو في أراض یحتلها طرف في یسمح لأي شخص مق : "25/1/2في المادة 

أخبارهم ، وتنقل هذه  يتلقبالنزاع بإبلاغ  أفراد عائلته أینما كانوا الأخبار ذات الطابع العائلي المحض ، و 

  .  المراسلات بسرعة ودون إبطاء لا مبرر له 

بواسطة البرید العادي ، وجب على أطراف إذا تعذر أو استحال نتیجة للظروف تبادل المراسلات العائلیة 

، لتحدد  140النزاع المعنیة أن تلجأ إلى وسیط محاید ، من قبیل الوكالة المركزیة المنصوص عنها في المادة 

بالجمعیات الوطنیة للصلیب  بالاستعانةعلى أفضل وجه ، وعلى الأخص  التزاماتهامعه وسائل تأمین تنفیذ 

     "... )مر أو الأسد والشمس الأحمرین ، أو الهلال الأح( الأحمر  

كما أن هناك قواعد منصوص علیها في اتفاقیة جنیف الرابعة ، لصالح وصل العائلات المشتتة ونقل 

أخبارهم ، إذ تفرض على أطراف النزاع المسلح ، تسهیل أعمل البحث التي یقوم بها أفراد العائلات المشتتة 

إذ جاء النص على هذه القواعد في . بینهم وإذا أمكن جمع شملهم  الاتصالد بسبب النزاع المسلح من أجل تجدی

على كل طرف من أطراف النزاع أن یسهل أعمال البحث التي یقوم بها أفراد " : نص المادة من الاتفاقیة الرابعة

  .بینهم وإذا أمكن جمع شملهم  الاتصالالعائلات المشتتة بسبب الحرب من تجدید 

ل بصفة خاصة عمل الهیئات المكرسة لهذه المهمة ، شریطة أن یكون قد اعتمدها وأن وعلیه أن یسه  

  " . تراعي التدابیر الأمنیة التي اتخذها 

  الـفـرع الـثانـي 

  ةــردیـفـة الــایـمـالح

                                                                                                                                                                                                 

اقبة ، وبخاصة الأطراف التي ینتفع رعایاها بخدمات الوكالة المركزیة مدعوة إلى تقدیم الدعم المالي الذي والأطراف السامیة المتع

وینبغي أن لا تفسر الأحكام المتقدمة على أنها تقید النشاط الإنساني للجنة الدولیة للصلیب الأحمر وجمعیات . تحتاج إلیه الوكالة 

  .  142الإغاثة المشار إلیها في المادة 
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من القواعد التي تحمي الفرد المدني أثناء النزاعات المسلحة العدید الرابعة ،  خصصت اتفاقیة جنیف

وسنتعرض لأهم الحمایة المقررة في  الاحتلالفهي تقر له بضمانات قضائیة وبسلامة بدنیة وأمنیة خاصة أثناء 

  :هذا الشأن 

  رد ـفـیة للـسانـة الإنـاملـمعـال –أولا 

أراضي أطراف النزاع في الأراضي  المحتلة بشأن تفرض اتفاقیة جنیف الرابعة أحكاما عامة تنطبق على 

إذ یتمتع الفرد بحق احترام شخصیته وشرفه وحقوقه العائلیة وعقیدته . وضع الأشخاص المحمیین ومعاملاتهم 

وعاداته وتقالیده ، ویخص بحمایة ضد جمیع أعمال العنف أو التهدید ، وضد السباب وفضول الجماهیر في 

  )1(.حالة الأسر

بدني أو معنوي إزاءه ، خصوصا فیما یتعلق بالحصول على معلومات ر خاصة ممارسة أي إكراه ظویح

  )2(.منهم أو من غیرهم كما یحضر أي اعتداء على حیاته ، وأي شكل من أشكال التعذیب والمعاملة السیئة 

  رد ـفـد الـممارسات ضـض الـعـر بـظـح –ا ـثانی

على شرفهن ولا سیما ضد  اعتداءفي حالة نشوب نزاع مسلح تتمتع النساء بحمایة خاصة ضد أي 

ویجب حمایة : " ... على  27/2، والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن ، إذ نصت المادة  الاغتصاب

رة  وأي هتك ، والإكراه على الدعا الاغتصابعلى شرفهن ولا سیما ضد  اعتداءالنساء بصفة خاصة ضد أي 

  ..." .لحرمتهن 

                                                           

من الباب الثالث المتعلق بوضع الأشخاص المحمیین ومعاملتهم ، القسم الأول الخاص بأحكام عامة  27/1تنص المادة )  1(

للأشخاص المحمیین في جمیع : " م  على 1949تنطبق على أراضي أطراف النزاع والأراضي المحتلة من اتفاقیة جنیف الرابعة 

م وحقوقهم العائلیة وعقائدهم الدینیة وعاداتهم وتقالیدهم ویجب معاملتهم في جمیع الأوقات الأحوال حق الإحترام لأشخاصهم وشرفه

  ... "  معاملة إنسانیة ، وحمایتهم بشكل خاص ضد جمیع أعمال العنف آو التهدید ، وضد السباب  وفضول الجماهیر 

أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص  تحضر ممارسة: " م على 1949اتفاقیة جنیف الرابعة من  31تنص المادة )  2(

  " .المحمیین ، خصوصا بهدف الحصول على معلومات منهم أو من غیرهم 
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كما یتمتع الفرد من أي بلد، بعد فراره من الأعمال العدائیة واستقراره في بلد العدو بالحمایة بموجب 

 46إلى  35المواد من . ( )1(اتفاقیة جنیف الرابعة على أساس أنهم أجانب یقیمون في أراضي طرف في النزاع  

  ) .من اتفاقیة جنیف الرابعة 

ة احتلال أ راضي دولة ما یتمتع الفرد اللاجئ الذي هو تحت سلطة الدولة التي هو أحد وفي حال

مواطنیها بحمایة خاصة ذلك أن اتفاقیة جنیف الرابعة  تحضر على دولة الاحتلال القبض على هذا اللاجئ ، 

من   70/2ة بل تحضر علیها محاكمته أو إدانته أو إبعاده عن الأراضي المحتلة إذ نصت على ذلك الماد

لا یجوز القبض على رعایا دولة الاحتلال الذین لجئوا قبل بدء النزاع إلى الأراضي : " اتفاقیة جنیف الرابعة 

المحتلة أو محاكمتهم أو إدانتهم أو إبعادهم عن الأراضي المحتلة ، إلا بسبب مخالفات اقترفوها بعد بدء 

ام اقترفوها قبل الأعمال العدائیة وتبرر تسلیم المتهمین إلى الأعمال العدائیة ، أو بسبب مخالفات للقانون الع

  " .حكومتهم  في وقت السلم طبقا لقانون الدولة المحتلة أراضیها  

   ـيبـایـة الأجــنــرع - ا ــثـالــث

أیضا ، فتقر لأي فرد  ینتفع الرعایا الأجانب في أراضي أحد أطراف النزاع بحمایة اتفاقیة جنیف الرابعة

منهم بحق مغادرة البلد في بدایة النزاع أو خلاله إلا إذا كان رحیله یتعارض مع المصالح الوطنیة للدولة التي 

، وبقدر معقول من الغذاء واللوازم الشخصیة  بما یكفي من المال یوجد بها ، ویزود الفرد الذي صرح له بالمغادرة

.)2(  

أي ویتحمل بلد الوصول أو  .، من حیث الأمن والشروط الصحیة والسلامة كما یتم في ظروف ملائمة 

 بدءدة من بدولة التي یكون المستفیدون من رعایاها في حالة الإیواء في بلد محاید ، جمیع التكالیف المتك

                                                           

  . 177عمر سعد االله ، مرجع سابق ، ص )  1(

أي شخص محمي یرغب في مغادرة البلد في بدایة النزاع أو : " من اتفاقیة جنیف الرابعة على   2/  35/1تنص المادة )  2(

  .حق له ذلك إلا إذا كان رحیله یضر بالمصالح الوطنیة للدولةخلاله ی

ویبت في طلبه لمغادرة البلد طبقا لإجراءات قانونیة ویصدر القرار بأسرع ما یمكن ویجوز للشخص الذي یصرح له بمغادرة البلد أن 

  " .الشخصیة  یتزود بالمبلغ اللازم لرحلته وأن یحمل معه قدرا معقولا من اللوازم والمتعلقات 
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التي تنفذ عملیات المغادرة  ":  36/1/2وجاء النص على هذا في المادة  الخروج من أراضي الدولة الحاجزة ،

  .یصرح بها بمقتضى المادة السابقة في ظروف ملائمة من حیث الأمن ، والشروط الصحیة والسلامة والتغذیة 

اید ، ـیتحمل بلد الوصول ، أو أي دولة التي یكون المستفیدون من رعایاها في حالة الإیواء في بلد محو 

وتحدد الطرائق العملیة لهذه الإنتقالات ، . دة من بدء الخروج من أراضي الدولة الحاجزةبجمیع التكالیف المتك

  . "عند الحاجة ، عن طریق اتفاقات خاصة تعقد بین الدول المعنیة 

، انتفاع اللاجئین من رعایا الدولة العدو وبحمایة  44ومن بین ما تقضي به هذه  الاتفاقیة في المادة 

عند تطبیق تدابیر المراقبة المنصوص عنها في هذه الإتفاقیة ، لا تعامل الدولة   ": خاصة ، فهي تنص 

لمجرد تبعیتهم القانونیة  اءالحاجزة اللاجئین ، الذین لا یتمتعون في الواقع بحمایة أیة حـكـومة ، كـأجـانب أعـد

  . "لدولة معادیة 

ولى من المادة الرابعة في حالة عدم وجود أما اللاجئون من رعایا الدولة المحایدة فتحمیهم الفقرة الأ  

الأشخاص الذین تحمیهم الاتفاقیة هم أولئك الذین یجدون أنفسهم في  ": علاقات دبلوماسیة ، والتي تنص على 

لحظة ما وبأي شكل كان ، في حالة قیام نزاع أو احتلال تحت سلطة طرف في النزاع لیسوا من رعایاه أو دولة  

  . "ایاها احتلال لیسوا من رع

من اتفاقیة  44به المادة ما جاءت  إذ یعتبر اللاجئ شخصا مدنیا یحمیه القانون الدولي الإنساني ، وفق

تكتفي بتطبیق معیار واحد في تحدیدها للاجئ وهو معیار  الاتفاقیةجنیف الرابعة السالفة الذكر ، غیر أن هذه 

  .)1(عدم تمتع الشخص بحمایة أي حكومة 

حالة عدم  -المذكورة آنفا ، أن اللاجئین في تلك الحالة یكونون غیر محمیین   4/1غیر أن نص المادة   

  .وهي إحدى ثغرات الاتفاقیة الرابعة في مجال تحقیق الحمایة -وجود علاقات دبلوماسیة 

  حظر النـقـل الجـبـري للأفـــــراد : ا ــعـراب

                                                           

  . 178عمر سعد االله ، المرجع السابق ، ص )  1(
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بحظر نفي ونقل هؤلاء المدنیین من وطنهم كرها وذلك في اتفاقیة جنیف الرابعة حكما یقضي  تضمنت

یحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحمیین أو نفیهم من الأراضي  ":  49/1نص المادة 

  ."، أیا كانت دواعیه إلى أراضي دولة الإحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غیر محتلة المحتلة 

وعلى ذلك ینبغي عدم القیام بأي نقل جبري جماعیا كان أو فردیا للأشخاص المحمیین ، وهذا ما یعزز 

  . من حمایة الأفراد المدنیین في حالة الاحتلال 

م ، تخول السكان المدنیین حمایة ضد آثار الأعمال 1949والخلاصة أن اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

  :ین في حمایة الشخص المدني العدائیة وتركز في هذا على فكرت

فكرة الحمایة عندما یكون الشخص تحت سلطة أحد أطراف النزاع ، إذ ینتفع اللاجئون من رعایة الدولة العدو  - 

    .حمایة على سكان الأراضي المحتلةكما تضفي ال ،  ، والدولة المحایدة ، والدولة المحاربة حسب الأحوال

العدائیة ، وتتضمن قواعد تتعلق بصفة خاصة بإنشاء مناطق محمیة ، وإرسال فكرة الحمایة من آثار الأعمال  - 

 باتخاذ والالتزاممواد الإغاثة وتدابیر خاصة لمصلحة الأطفال والنساء ، وحظر مهاجمة المدنیین أو تهدیدهم ، 

  .  كان المدنیین لحمایة السكان المدنیین ، وحظر تدمیر الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء الس احتیاطیةتدابیر 

لم تتمكن من توفیر إطار قانوني كاف یضمن للسكان المدنیین بإستمرار المواد  )1(غیر أن هذه الاتفاقیة   

الأساسیة لبقائهم على قید الحیاة ، سواء كان هؤلاء متواجدین في أرض محتلة أو في أرض وطنیة لدولة محاربة 

  .)2( أو في حالة فرض الحصار على هذه الدولة

                                                           

یخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح .... ": م1949من الاتفاقیة الرابعة لعام  23/2أنظر ما ورد في عبارة في نص المادة ) 1(

   ".... حریة مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة 

من واجب دولة  الاحتلال أن تعمل بأقصى ما  تسمح به وسائلها ، على تزوید السكان :  (  1/ 55: وما ورد في نص المادة 

  ......) بالمؤن الغذائیة والإمدادات الطبیة 

ى دولة إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافیة ، وجب عل: (  59/1وما ورد في نص المادة 

  ) . الاحتلال أن تسمح بعملیات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهیلات بقدر ما تسمح به وسائلها 

  .180. عمر سعد االله ، المرجع السابق ، ص )2(
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م وبقیة الاتفاقیات الأخرى المتعلقة بحمایة ضحایا 1949أما على مستوى تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة   

ستدمار الفرنسي في الجزائر مارس أبشع الجرائم في لإالنزاعات المسلحة على مستوى الممارسة الدولیة نجد أن ا

لقة بحمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة حق الشعب الجزائري منتهكا بذلك الأعراف والمواثیق الدولیة المتع

وتحافظ على حقوق الإنسان فقد بدأت أعمالها  دیمقراطیةوأثناء الاحتلال ، فرنسا التي ادعت وتدعي أنها دولة 

م والمتمثلة في جریمة العدوان ، ثم قیام قوات الاحتلال الفرنسي  1830العدائیة الإجرامیة باحتلال الجزائر عام 

القتل  العمد للجزائریین وتعذیبهم والهجوم على المدنیین والمعاملة غیر الإنسانیة ، وممارسة إرهاب بأعمال 

الدولة ، والقیام بنقل قطاعات من السكان الأوروبیین إلى أرض الجزائر واللجوء المفرط للقوة المسلحة كمبرر 

في  المرتكبة رورا بجرائم فرنسام ، لإستدمار الفرنسياجهة نظرا و لمقاومة حالة تمرد أو عصیان من 

ألف شهید من  45 حوالي  التي قتل فیهاو  في مدن سطیف وقالمة وخراطة وعین تموشنت  م 08/05/1945

إلى جرائم فرنسا إضافة المدنیین الجزائریین المسالمین والتي تبقى وصمة عار في جبین الاستدمار الفرنسي ، 

م والتي استشهد فیها ملیون ونصف الملیون  1962 - م  1954القتل الجماعي في ثورة نوفمبر المتمثلة في 

  .     ؟! طـقـف شهید في ظرف سبع سنوات 

  ثانيـث الـمبحـال

  1977د الحمایة المقررة في بروتوكولي جنیف لعام ـواعـق

  وقـواعـد الحـمایة الخاصة بالـنساء والأطـفال

، نتیجة تطور 1949أسالیب القتال الحدیثة التي أعقبت اتفاقیات جنیف لعام حدث تطور ملحوظ في 

أسلحة التدمیر الشامل، كما أثبتت النزاعات المسلحة الداخلیة التي وقعت لمختلف أنحاء العالم وجود عجز عن 

الدولیة للصلیب  توفیر الحمایة الفعالة لسكان المدنیین أثناء النزاعات المسلحة، كان هذا القصور دافعا للجنة

الأحمر إلى بذل الجهود للوصول إلى قواعد حمایة محددة وكافیة لحمایة السكان المدنیین والأعیان المدنیة أثناء 
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مما أدي باللجنة الدولیة لصلیب الأحمر أن تقدمت بمشروع الى مؤتمر جنیف الدبلوماسي  )1(النزاعات المسلحة

، 1975والثانیة عام  1974للعمل على إنماء وتطویر القانون الدولي الإنساني، الذي عقد دورته الأولى عام 

إلى القواعد م وسنتطرق في هذا المبحث  1977وقد أسفرت تلك الجهود عن إقرار بروتوكولي جنیف لعام

والأحكام المقررة في هذین البروتوكولین لحمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة، وكذا قواعد الحمایة الخاصة 

  : یینـصرها في فئة النساء والأطفال وذلك في المطلبین الآتـببعض الفئات المدنیین وسنح

  

  

  

  لمطلب الأولا

  1977نیف لعام ـي بروتوكولي جـة المقررة فـد الحمایـواعقـ

تكملة وإضافة لما ورد من قصور في الاتفاقیات  )2(1949یعتبر البروتوكولان الإضافیان لاتفاقیة جنیف 

  یتعلق بحمایة المدنیین أثناء النازعات المسلحة الدولیة والغیر  خاصة فیما كما سبقت الإشارة إلیه،. 49جنیف

  .دثة في هذین البروتوكولین من خلال الفرعین التالییندولیة، وسنبین في هذا المطلب أهم القواعد المستح

  رع الأولـفـال

  1977ي البروتوكول الأول لعام ـمقررة فـمایة الـد الحـواعـق 

                                                           

  .79ق، صـ، المرجع ساب طیةـیر عـو الخـأب -) 1(

المتعلقة بحمایة  12/08/1949لاتفاقیات جنیف المؤرخة م 1977انضمت الجزائر إلى البروتوكولیین الإضافیین لعام  - )2(

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 16/05/1989:المؤرخ في. 89/68:ضحایا النزاعات المسلحة، بموجب مرسوم رئاسي رقم

  .17/05/1989:، الصادرة بتاریخ20الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
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، المنازعات المسلحة التي تناضل فیها الشعوب ضد التسلط 1977أضاف البروتوكول الأول لعام

العنصریة، وذلك في ممارستها لحقها في تقریر المصیر والتي الاستعماري والاحتلال الأجنبي، وضد الأنظمة 

المدنیین حمایة لهم أثناء ) 1(كانت تقتصر على حالات الحرب التقلیدیة وأثناء فترة الاحتلال الجزئي أو الكلي

  : تالیةـاط الـقـالنزاعات المسلحة والتي سنستعرضها في الن

  لهـائـتال ووسـقـب الـیـالـدید أسـحـت: أولا

  : نصت على 35تزام بها المادة ـقرر البروتوكول على أربعة قواعد أساسیة عامة یجب الال

  " راف أي نزاع مسلح في اختیار أسالیب ووسائل القتال لیس حقا لا تقیده قیودـق أطـإن ح -1"

م لا مبرر تخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلاـر اسظحـی -2

  .لها

ر استخدام وسائل أو أسالیب للقتال، ویقصد بها أو قد یتوقع منها أن تلحق بالبیئة الطبیعیة أضرارا ظیح -3

  : على 36  مادةـصت الـین نـي حـف .بالغة واسعة الانتشار وطویلة الأمد

 للحرب أو إتباع أسلوب للحربیلتزم أي طرف سام متعاقد، عند دراسة أو تطویر أو اقتناء سلاح جدید أو أداة  "

أو " البروتوكول"وال أو في بعضها بمقتضى هذا الملحق ـ، بأن یتحقق مما إذا كان ذلك محظورا في جمیع الأح

  " دـذا الطرف السام المتعاقـأیة قاعدة أخري من قواعد القانون الدولي الذي یلتزم بها ه

                                                           

تتضمن الأوضاع المشار إلیها في الفقرة السابقة، المنازعات المسلحة :" 77ضافي الأولمن البروتوكول الإ 1/4نصت المادة - ) 1(

التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصریة وذلك في ممارستها لحق الشعوب 

ئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودیة والتعاون بین في تقریر المصیر كما كرسه میثاق الأمم المتحدة والإعلام المتعلق بمباد

  "الدول طبقا لمیثاق الأمم المتحدة
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البیئة الطبیعیة من الأضرار البالغة واسعة الانتشار  تراعي أثناء القتال"  : صتـقد نـف 55: مادةـأما ال

  : وتتضمن هذه الحمایة. دـوطویلة الأم

ظر استخدام أسالیب أو وسائل القتال التي یقصد بها أو یتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار للبیئة ـح -1

 . الطبیعیة ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان

 . بیئة الطبیعیةـضد ال شنـتي تـردع الـمات الـجـظر هـحـت -2

أسالیب " الباب الثالث من البروتوكول الأول وتحت عنوان  فيعلى الرغم من أن هذه القواعد جاءت 

إلا أنها مهمة في مجال حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة، ذلك إن وسائل القتال " ووسائل القتال

  .الحدیثة تتجاوز في أحیان كثیرة میدان القتال من مقاتلین وأهداف عسكریة ،وتصیب مدنیین وأهداف مدنیة

  

  یینـمدنـان الـسكلعامة لـمایة الـالح: یاـانـث

للحمایة العامة للسكان المدنیین من أثار القتال  -القسم الأول - خصص البروتوكول الأول الباب الرابع

إذ . 49، وهو بمنزلة تكملة وإضافة جدید إلى القواعد الواردة بالاتفاقیة الرابعة لعام)71والى 48(في المواد من 

یتمتع السكان المدنیون بحمایة عامة ضد الأخطار الناجمة عن :" روتوكول الأول علىمن الب 51/1نصت المادة

العملیات العسكریة، ویجب لإضفاء فعالیة على هذه الحمایة ومراعاة القواعد التالیة دوما بالإضافة إلى القواعد 

  ".الدولیة الأخرى القابلة للتطبیق

  : لىعور ـالمذكول ـمن البروتوك 49/1/2/3كما نصت المادة 

  . صمـخـدفاعیة ضد الـالومیة و ـنف الهجـمال العـأع"  هجماتـال"عنيـت " -1

لیم تشن منه ـجمات على كافة الهجمات في أي إقـالمتعلقة باله" ولـالبروتوك" قـطبق أحكام هذا الملحـنـت -2

  . لیم الوطني لأحد أطراف النزاع والواقع تحت سیطرة الخصمـبما في ذلك الإق
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أحكام هذا القسم على كل عملیة حربیة في البر كانت أم في الجو أم في البحر قد تصیب  تسري -3

كما تنطبق على كافة الهجمات الموجهة من . المدنیین أو الأفراد المدنیین أو الأعیان المدنیة على البر

ي التي تطبق البحر أو من الجو ضد أهداف على البر ولكنها لا تمس بطریقة أخري قواعد القانون الدول

  " وـعلى النزاع المسلح في البحر أو في الج

ول على الدول الأطراف القیام بأي عمل من أعمال العنف أو لأرت قواعد البروتوكول الإضافي اظكما ح

ر بین السكان المدنیین كما حضرت القیام بأي أعمال عشوائیة یكون من شانها أن ـ، یقصد بث الذع التهدید به

رت كذلك القیام بهجمات الردع ضد السكان ظالمدنیین دون تمییز، وح والأشخاصالعسكریة تصیب الأهداف 

  . )1(المدنیین

  

  دنیةـمـیان الـمدنیین والأعـان الـاصة بالسكـمایة الخـد الحـواعـق: ثاـالـث

أوجب البروتوكول علي كل طرف في النزاع المسلح أن یتخذ كل الاحتیاطات أثناء الهجوم لتفادي 

السكان والأشخاص المدنیین والأعیان المدنیة وذلك في إطار التدابیر الوقائیة لحمایة السكان أثناء  إصابة

  .)2( النزاعات المسلحة

                                                           

  : على 1977من البروتوكول الأول لعام 51/2/4/6نصت المادة - )1( 

به لا یجوز أن یكون السكان المدنیین بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنیون محلا للهجوم، وتحضر أعمال العنف أو التهدید  -

  .الرامیة أساسا إلى بث الذعر بین السكان المدنیین

  :تحضر الهجمات العشوائیة، وتعتبر هجمات عشوائیة -

  تي لا توجه إلى هدف عسكري محددـلك الـت) أ

  .ن توجه إلى هدف عسكري محددأأو تلك التي تستخدم طریقة أو وسیلة للقتال لا یمكن ) ب

ومن ثم " البروتوكول" للقتال لا یمكن حصر أثارها على النحو الذي یتطلبه هذا الملحق و وسیلةأو تلك التي تستخدم طریقة أ) ج

  .فان من شانها أن تصیب في كل حالة كهذه الأهداف العسكریة والأشخاص المدنیین أو الأعیان المدنیة دون تمییز

  "تحضر هجمات الردع ضد السكان المدنیین أو الأشخاص المدنیین -

  الاحتیاطات أثناء الهجوم:على 1977من البروتوكول الأول لعام57المادة صت ـن – ) 2(
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كما أوجب البروتوكول على طرف من أطراف النزاع المسلح أن یسعى بقدر الإمكان لنقل ما تحت 

یة بعیدا عن المناطق المجاورة للأهداف العسكریة، و سیطرته من السكان و الأفراد المدنیین و الأعیان المدن

 الاحتیاطات اتخاذأن یتجنب إقامة الأهداف العسكرة في المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها، و 

الأخرى اللازمة لحمایة ما تحت سیطرته من سكان و أفراد مدنیین و أعیان مدنیة من أي أخطار تنتج من 

  .العملیات العسكریة

                                                                                                                                                                                                 

  .تبذل رعایة متواصلة في إدارة العملیات العسكریة، من اجل تفادي السكان المدنیین والأشخاص والأعیان المدنیة :1

  .تتخذ الاحتیاطات التالیة فیما یتعلق بالهجوم :2

  نهجب على من یخطط لهجوم أو یتخذ قرار بشأ  ) أ

غیر  هانأعیانا مدنیة و أو أهداف المقرر مهاجمتها لیست أشخاصا مدنیین لأأن یبذل ما في طاقته عملیا للتحقق من أن ا: أولا

نه غیر محظور مهاجمتها بمقتضى ، ومن أ52الفقرة الثانیة من المادةداف عسكریة في منطوق أهمشمولة بحمایة خاصة، ولكنها 

  "البروتوكول"أحكام هذا الملحق

جل تجنب إحداث خسائر في الأرواح أأن یتخذ جمیع الاحتیاطات المستطاعة عند تخیر وسائل وأسالیب الهجوم من : ثانیا

و الأضرار بالعیان المدنیة، وذلك بصفة عرضیة، وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضیق أو إلحاق الإصابة بهم أالمدنیین، 

  .نطاق

و إلحاق أي هجوم قد یتوقع منه، بصفة عرضیة، أن یحدث خسائر في الأرواح المدنیین ن یمتنع عن اتخاذ قرار بشن أأ: ثالثا

ن یحدث خطأ من هذه الخسائر والأضرار، مما یفرط في تجاوز ما ینتظر أن أالإصابة بهم، أو الأضرار بالأعیان المدنیة، أو 

  .یسفر عنه ذلك الهجوم من میزة عسكریة ملموسة ومباشرة

ن الهجوم قد یتوقع منه أن أنه مشمول بحمایة خاصة أو أو أن الهدف لیس هدفا عسكریا أو یعلق أي هجوم إذا تبین أیلغى ) ب

ن یحدث خطأ من هذه الخسائر أو الاضطرار بالأعیان المدنیة، هو أو ألحاق الإصابة بهم، أیحدث خسائر في الرواح المدنیین 

  .ن یسفر عنه ذلك الهجوم من میزة عسكریة ملموسة ومباشرةأما ینتظر والأضرار، وذلك بصفة عرضیة، تفرط في تجاوز 

  یوجه إنذار مسبق و بوسائل مجدیة في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنیین، ما لم تحل الظروف دون ذلك) ج

على میزة عسكریة مماثلة، ینبغي أن یكون الهدف الواجب اختیاره حین یكون الخیار ممكنا بین عدة أهداف عسكریة للحصول  - 3

  هو ذلك الهدف الذي یتوقع أن یسفر الهجوم علیه عن إحداث أقل قدر من الأخطار على أرواح المدنیین و الأعیان المدنیة

یتخذ كل طرف في النزاع كافة الاحتیاطات المعقولة عند الإدارة العملیات العسكریة في البحر أو في الجو، وفقا له من حقوق  - 4

علیه من واجبات بمقتضى قواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة، لتجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنیین وما 

  و إلحاق الخسائر بالممتلكات المدنیة

لا یجوز تفسیر أي من أحكام هذه المادة بأنه یجیز شن أي هجوم ضد السكان المدنیین أو الأشخاص المدنیین الأعیان  - 5

  .المدنیة
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من اتفاقیة  49من البروتوكول عدم الإخلال بنص المادة  58في تطبیق المادة  ىكن یجب أن یراعلو 

جنیف الرابعة و التي تنص على حظر النقل الإجباري الفردي و الجماعي من الأراضي المحتلة إلى أراضي 

أسبابا حربیة قهریة،  دولة الاحتلال، و أرضي دولة محتلة أو غیر محتلة، إلا إذا تطلب ذلك أمن السكان أو

على أن یعود الأشخاص إلى مساكنهم بمجرد توقف الأعمال العدائیة في المنطقة التي نقلوا منها و لا یجوز 

بأي حال أن ترحل دولة الاحتلال أو تنقل بعض سكانها المدنیین إلى الأراضي التي تحتلها، ویشترط لتمتع 

  .قیامهم بأي دور مباشر في الأعمال العدائیة السكان المدنیین بقواعد الحمایة السابقة عدم

كما أكد البروتوكول على الضمانات الأساسیة للأشخاص المدنیین الذین یقعون في أحد قبضة أحد 

أطراف النزاع المسلح في معاملتهم معاملة إنسانیة و لا یجوز في أي حال من الأحوال، وفي أي مكان، أن 

، أو العقلیة وحظر ارتكاب  دنیین، أو صحتهم، أو سلامتهم البدنیةتمارس أعمال العنف ضد الأشخاص الم

  : خصشالأفعال الآتیة ضد أي 

كان أو عقلیا، و العقوبات البدنیة و التشویه، و انتهاك الكرامة  أعمال القتل و التعذیب بشتى صوره بدنیا

الشخصیة، وبوجه خاص المعاملة المهینة للإنسان و التي تحط من قدره، و الإكراه على الدعارة و أیة 

خذ الرهائن، و العقوبات الجماعیة، كما یحظر التهدید بارتكاب أي من أصورة من صور خدش الحیاء و 

  )1(رـرمة، سالفة الذكالأفعال المح

  ـثانيفرع الـال

  م1977ـثاني لعام بروتوكول الـمایة المقررة في الـواعد الحـق

وهي الخاصة  م1949 ول الثاني تكملة للمادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف لسنة ـیعد البروتوك

  . بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة أي تلك التي تقع في إقلیم إحدى الدول الأطراف

                                                           

  .من البروتوكول الأول، المرجع سابق 75/1/2انظر المادة  -  )1( 
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نیین أثناء النزاعات المسلحة دكول الثاني على مجموعة من المبادئ الخاصة بحمایة المو وقد نص البروت

، هذه المبادئ كانت قد جاءت مكررة ، إذ ورد بعضها في اتفاقیة جنیف  )1(منه 1/1غیر الدولیة وفقا للمادة 

وكذلك في البروتوكول الأول السابق الذكر إلا أن هذا التكرار جاء على سبیل . م  1949الرابعة لعام 

  : التأكید على أهمیة هذه القواعد في ظل توسع النزاعات المسلحة غیر الدولیة زمن هذه المبادئ ما یأتي 

  : سانیة ـاملة الإنـمعـال: لا أو 

مباشرة أو الذین وقد جاء النص علیها بشكل عام بقصد حمایة كل الأشخاص الذین لا یشتركون بصورة  

الحق في أن یحترم أشخاصهم  -لم تقید أمسواء قیدت حریتهم . یكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائیة

وأي  إنسانیةیة یجب أن یعاملوا في جمیع الأحوال معاملة وشرفهم ومعتقداتهم وممارساتهم لشعائرهم الدین

  ". ویحضر الأمر بعدم إبقاء أحد على قید الحیاة. تمیز مجحف

كما أكدت ذات المادة السابقة على تحریم الاعتداء على الحیاة وعلى السلامة الجسدیة وعلى الكرامة 

وأخذ الرهائن، والإدانة أو الحكام الإعدام بلا محاكمة قانونیة إذ نصت في فقرتها الثانیة على ما  الإنسانیة

تعد الأعمال التالیة الموجهة ضد الأشخاص المشار إلیهم في الفقرة الأولى محظورة حالا ومستقبلا :" یلي

  : ام السابقةوفي كل زمان ومكان، وذلك دون إخلال بالطابع الشمول الذي تتسم به الأحك

الاعتداء على حیاة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنیة أو العقلیة ولا سیما القتل والمعاملة القاسیة  )أ(

  .كالتعذیب آو التشویه أو أي صورة من صور العقوبات البدنیة

  .نائیةـزاءات الجـالج )ب(

                                                           

" یسري هذا الملحق  – 1: " على 49، لاتفاقیات جنیف 1977كول الإضافي الثاني لعام و تنص المادة الأولى من البروت -  )1( 

دون أن یعدل من الشروط  12/08/1949برمة في الذي یطور و یكمل المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الم" البروتوكول

الإضافي إلى اتفاقیات جنیف " البروتوكول" لتطبیقها على جمیع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من الملحق 

التي تدور على الأول  " البروتوكول" ، المتعلق بحمایة ضمانات المنازعات الدولیة المسلحة الملحق 12/08/1949المعقودة في 

إقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة بین قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامیة مسلحة أخرى و تمارس تحت 

قیادة مسؤولیة على جزء من إقلیمه من السیطرة ما یمكنها من القیام بعملیات عسكریة متواصلة و منسقة و تستطیع تنفیذ هذا 

  ".ولكو البروت" الملحق 
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  .نـائـرهـذ الــأخ )ج(

  .ابـمال الإرهــأع )د(

لشخصیة وبوجه خاص المعاملة المهینة والمحطة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه انتهاك الكرامة ا)ـه(

  .على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحیاء

  . ورهاـجمیع صـیق بـرقـجارة الـرق وتـال )و(

  . بـوالـنهلب ـسـال )ز(

  . ورةـمذكـال الـعـاب أي من الأفـكـدید بارتـتهـال )ح(

تنطبق هذه المادة على ما یجري في محاكمات وما  - 1:" البروتوكول الثاني على من 6 كما نصت المادة

  . المسلحیوقع من عقوبات جنائیة ترتبط بالنزاع 

لا یجوز إصدار أي أو تنفیذ أیة عقوبة حیال أي شخص تثبت إدانته في جریمة دون محاكمة مسبقة  -3

 )1( ...."الحیدةمن قبل محكمة تتوفر فیها الضمانات الأساسیة للاستقلال و 

                                                           

  :فیما یخص تلك الضمانات الأساسیة وهي 1977من البروتوكول الثاني لعام  6انظر بقیة ما ورد في نص المادة  -) 1(

  .  تنطبق هذه المادة على ما یجري من محاكمات وما یوقع من عقوبات جنائیة ترتبط بالنزاع المسلح - 1  

ثبتت إدانته في جریمة دون محاكمة مسبقة من قبل  لا یجوز إصدار أي حكم آو تنفیذ أیة عقوبة حیال أي شخص- 2

  .محكمة تتوفر فیها الضمانات الأساسیة للاستقلال والحیدة وبوجه خاص

تنص الإجراءات على أخطار المتهم دون إبطاء بتفاصیل الجریمة المنسوبة إلیه وان تكفل للمتهم سواء قبل أم أثناء محاكمته ) أ(

  .مةكافة حقوق ووسائل الدفاع اللاز 

  .ألا یدان أي شخص إلا على أساس المسؤولیة الجنائیة الفردیة)ب(

ألا یدان أي شخص على أساس اقتراف الفعل او الامتناع عنه الذي لا یشكل وقت ارتكابه جریمة جنائیة بمقتضى القانون )ج(

وإذا نص القانون بعد ارتكاب الجریمة . الوطني او الدولي كما لا توقع أیة عقوبة اشد من العقوبة الساریة وقت ارتكاب الجریمة

  .على عقوبة اخف كان من حق المذنب أن یستفید من هذا النص

  .أن یعتبر المتهم بريء إلى أن یثبت إدانته وفقا للقانون)د(

  .أن یكون لكل منهم الحق في أن یحاكم حضوریا)ه(

    .ه مذنبألا یجبر أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الإقرار بأن)و(

ینبه أي شخص یدان لدي إدانته إلى طرق الطعن القضائیة وغیرها من الإجراءات التي یحق له الالتجاء إلیها والى - 3

  .المدد التحى یجوز له خلالها إن یتخذها
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  دنیین ـمـویع الـجـر تـحظ :انیاـث

من البروتوكول الثاني تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب القتال إذ نصت  14حضرت المادة

یحضر تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب القتال، ومن ثمة یحضر، توصلا لذلك مهاجمته أو :"على

اة ومثالها تدمیر أو نقل أو تعطیل الأعیان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین على قید الحی

المواد الغذائیة والمناطق الزراعیة التي تنتجها والمحاصیل والماشیة ومرافق میاه الشرب وشبكاتها وأشغال 

  "الري

  یینـمدنـسكان الـیل الـرحـر تـحظ: ثاـالـث

من البروتوكول الثاني، ترحیل السكان المدنیین أو أرغامهم على ترك أراضیهم إلا  17/01رت المادةظح

  : ما یلي 17/1، إذ جاء في المادة)1( عسكریة أو لأمنهم الشخصيلضرورة 

ما لم یتطلب ذلك أمن الأشخاص . لا یجوز الأمر بترحیل السكان المدنیین، لأسباب تتصل بالنزاع  - 1" 

المدنیین المعنیین أو أسباب عسكریة ملحة، وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الترحیل یجب اتخاذ 

                                                                                                                                                                                                 

وقت ارتكاب الجریمة كما لا یجوز تنفیذ عقوبة  18لا یجوز أن یصدر حكم بالإعدام على الأشخاص الذین هم دون  - 4

  .ولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفالألإعدام على ا

تسعى السلطات الحاكمة لدى انتهاء الأعمال العدائیة لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذین  - 5

  ".شاركوا في النزاع المسلح أو الذین قیدت حریتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلین أم محتجزین

. قامت فرنسا أثناء الثورة التحریریة بانتهاك الحقوق القانونیة للمتهم الجزائري أثناء محاكمته وذلك بتجریده من الضمانات القانونیة

بل ذهبت العدالة الفرنسیة إلى ابعد من ذلك بإصدار وتنفیذ أحكام قاسیة في حق الجزائریین سواء بالسجن آو الحكم بالانعدام في 

كحق قانوني للدفاع عنهم وكذا مجردین من الضمانات القانونیة المعترف بها دولیا مخترقة بذلك المبادئ العامة غیاب محامیهم 

-1956(للقانون الدولي والتشریع الفرنسي في حد ذاته، انظر في ذلك رشید زبیر، جرائم فرنسا الاستعماریة في الولایة الرابعة

  193/194، ص 2010دار الحكمة للنشر،الجزائر،) 1962

شكل الاستیطان جریمة حرب في الجزائر في العهد الإستدماري الفرنسي المحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني وتطبیق  – )1(

م أسطورة في تاریخ جرائم السیاسة الاستیطانیة الفرنسیة 1830سیاسة حصر القبائل ، ویعتبر میلاد مدینة سیدي بلعباس سنة 

التي كانت تقیم به قبیلة بني عامر في الغرب الجزائري،   وأنشأ الجیش الفرنسي " مكرة"ل المتبعة في الجزائر، إذ رحل سكان سه

مخیم ومركز عسكري لمراقبة طریق المواصلات بین وهران وتلمسان لتعزیز الوجود الفرنسي بالغرب الجزائري ومحاولة القضاء على 

لي الإنساني والاحتلال الفرنسي للجزائر ، المرجع السابق ، ص المقاومة الشعبیة ، أنظر في ذلك عمر سعد االله ، القانون الدو 

197  .  
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الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنیین في ظروف مرضیة من حیث المأوى والأوضاع الصحیة كافة 

  . والوقائیة والعلاجیة والسلامة والتغذیة

  ".لا یجوز إرغام الأفراد المدنیین على النزوح عن أراضیهم لأسباب تتصل بالنزاع-2

  .دنیینـمـة الیاـیان الضروریة لحـتداء على الأعـر الاعـظـح:  عاـراب

من البروتوكول الثاني، الاعتداء على الأعیان والممتلكات الضروریة والمهمة لحیاة  15رت المادة ظح

المدنیین أو التي ینتج على الاعتداء علیها أثار خطیرة للمدنیین مثل الأشغال العسكریة والمنشئات المحتویة 

النوویة، إذ نصت المادة المذكورة  على قوة خطرة مثل السدود ومحطات القوى الكهربائیة التي تعمل بالطاقة

لا تكون الأشغال الهندسیة آو المنشئات التي تحوي قوى خطیرة، ألا وهي السدود والجسور :" على 

والمحطات النوویة لتولید الطاقة الكهربائیة محلا للهجوم حتى ولو كانت أهداف عسكریة، إذا كان من شأن 

  ".ترتب خسائر فادحة بین السكان المدنیینهذا الهجوم أن یتسبب في انطلاق قوى خطرة 

  يـمطلب الثانـال

  فالـنساء والأطـخاصة بالـد الحمایة الـواعـق

یهدف القانون الدولي الإنساني إلى حمایة ضحایا النزاعات المسلحة، كما سبق الإشارة إلى ذلك، دولیة 

لهم الحمایة الخاصة التي تنسجم  كانت أو غیر دولیة، غیر أن هناك بعض أصناف المدنیین تتطلب أن تتوفر

ومن المدنیین الذین تتطلب الضرورة توفیر الحمایة الخاصة لهم، هم النساء والأطفال  ..مع أحوالهم وظروفهم

ثم یأتي حمایة أفراد الخدمات الطبیة وعمال الإغاثة وفي . على اعتبار أنهم الأضعف زمن النزاعات المسلحة

ن أي معاملة تفضیلیة، ما وجدت إلا لمراعاة حالات خاصة كانت بأعتراف الأخیر حمایة الصحفیین، مع الا
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، وفي هذا المطلب سنتناول قواعد الحمایة )1(كبر في حال عدم حصولها على هذه المعاملةأستتعرض لخطر 

  : الخاصة ببعض الفئات من السكان المدنیین من خلال الفروع الآتیة

  وللأ فرع اـال

  ـمسلحةنزاعات الـناء الـنساء أثـقانونیة للـمایة الـالح

یتعرض المدنیون بكل فئاتهم إلى نتائج العلمیات القتالیة ومخاطرها، غیر أن النساء یتعرضن إلى      

نبین في هذا سو  .مخاطر إضافیة بسبب جنسهن، لذلك كفلة قواعد القانون الدولي الإنساني حمایة خاصة لهن

الفرع وضعین لحمایة النساء في زمن النزاعات المسلحة، النساء كجزء من المدنیین أثناء النزاعات المسلحة 

  :الدولیةالدولیة، و النساء كجزء من المدنیین أثناء النزاعات المسلحة غیر 

  ـات المسلحة الدولـیةناء النزاعـمدنیین أثـزء من الـنساء كجـال: أولا

، و كذلك من كل ما جاء من ضمانات 1949تستفید النساء من الحمایة المقررة في الاتفاقیة الرابعة لعام     

غیر أنه إضافة إلى  1977، للمدنیین و حقوقهم زمن النزاعات المسلحة الدولیة في البروتوكول الأول لعام

رى للنساء بسبب جنسهن تتجلى في قررت هذه الاتفاقیات حمایة أخ.الحمایة التي یستفید منها كل المدنیین

  )2( : الأمور الآتیة

للأشخاص المحمیین في جمیع الأحوال حق الاحترام  " 27/1في مادتها  49الرابعة لعام  الاتفاقیةكفلت  - 

، ثم جاءت الفقرة الثانیة من " ...لأشخاصهم و شرفهم و حقوقهم العائلیة و عقائدهم الدینیة و عاداتهم و تقالیدهم

                                                           

نوال أحمد بسج، القانون الدولي الإنساني وحمایة المدنیین والأعیان المدنیة في زمن النزاعات المسلحة، منشورات الحلبي ) 1(

  .21، ص2010، 1الحقوقیة، بیروت، ط

  .94المرجع نفسه، ص  -  )2( 
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ویجب حمایة النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء  ":المادة المذكورة لتخص النساء بحمایة بصفة خاصة بقولها

  ."على شرفهن، و لا سیما ضد الاغتصاب، و الإكراه على الدعارة و أي هتك لحرمتهن

أن بعض النزاعات الحدیثة جعلت من الاغتصاب والتحبیل  إلى الإشارة وفي هذا الإطار لا بد من

دولیة كانت أم غیر دولیة، وقدمت كل من الحرب في البلقان و في رواندا ،  وسائل الحرب  ري وسیلة منسالق

خیر دلیل على هذه الحالة ، و اعتبرت الجرائم التي تمس شرف المرأة، إما جرائم حرب أو جرائم ضد 

  )1(الإنسانیة

للأجنبیات غیر العائدات للوطن انتفاع الحوامل و أمهات  38/5في المادة  49قررت الاتفاقیة الرابعة لعام  - 

 ": دولة المعنیة، إذ نصت علىـمر، من كل معاملة تفضیلیة مخصصة لرعایا الـالأطفال دون السابعة من الع

یجب أن ینتفع الأطفال دون الخامسة عشر من العمر و الحوامل و أمهات الأطفال دون السابعة من العمر من 

  . " ضیلیة یعامل بها رعایا الدولة المعنیةأي معاملة تف

من دول الاحتلال العاملة التفضیلیة ذاتها فیما یتعلق بالغذاء و الرعایة  ،في فقرتها الأخیرة  50طلبت المادة  - 

على دولة الاحتلال ألا ": الطبیة، و الوقایة من آثار الحرب للحوامل و أمهات الأطفال دون السابعة، في قولها

بیق أي تدابیر تفضیلیة فیما یتعلق بالتغذیة و الرعایة الطبیة و الوقایة من آثار الحرب تكون قد اتخذت تعطل تط

  . "من قبل الاحتلال لفائدة الأطفال دون الخامسة عشر و الحوامل و أمهات الأطفال دون السابعة

حجزهن و یتم الإشراف علیهن ل النساء عن الرجال عند من الاتفاقیة الرابعة، بأن تفص 76/5قررت المادة  - 

تحجز النساء، في أماكن منفصلة عن الرجال و یوكل الإشراف المباشر علیهن إلى ":إذ نصت على. نساء

  . "النساء

                                                           

قانون الدولي الإنساني وحمایة النساء و الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، منشورات المؤتمرات العلمیة الأمل یازجي،  - )1( 

  .281.  ، ص 2005، 1،ط1لجامعة بیروت، كلیة الحقوق، القانون الدولي الإنساني آفاق و تحدیات، ج
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عدت الحوامل و أمهات الرضع من الأشخاص الذین یتوجب على أطراف النزاع أثناء العملیات العدائیة عقد  - 

  )1(. الوطن، أو إیوائهن في بلد محاید اتفاقات للإفراج عنهن و إعادتهن إلى

بحمایة تشبه تلك التي جاءت في المادة  )2(، النساء76/1في المادة . م1977البروتوكول الأول لعام  خص - 

تبعوا منطق اإلى التعلق على هذه المادة ترى أن الخبراء الحكومیین  ، و بالعودة)3(من اتفاقیة جنیف الرابعة 27

للصلیب الأحمر من حیث توسیع نطاق الحمایة لتشمل كل النساء و لیس فقط اللواتي تحمیهن اللجنة الدولیة 

 الاتفاقیة الرابعة، و بالتالي فالحمایة تمتد إلى جمیع النساء المحمیات سابقا و تلك اللواتي لم تشملهن الحمایة

)4(.  

  غیر الدولیةات المسلحة ـنزاعـناء الـمدنیین أثـزء من الـجـنساء كـال: انیاـث

تتمتع النساء بالحمایة ذاتها التي توفرها المادة الثالثة المشتركة في اتفاقیات جنیف الأربعة، غیر أن هذا 

من  1977النص لا یوفر حمایة خاصة لهذه الفئة، كما تستفید النساء مما جاء في البروتوكول الثاني لعام 

  . الدولیة ضمانات عامة للمدنیین أثناء النزاعات المسلحة غیر

انتهاك : " من البروتوكول الثاني، من ضمانات حول حظر 4/2/5إضافة إلى ما جاء في المادة  

الكرامة الشخصیة و بوجه خاص المعاملة المهینة و المحطة من قدر الإنسان و الاغتصاب و الإكراه على 

   ".الحیاءالدعارة كل ما من شأنه خدش 

                                                           

  :من اتفاقیة جنیف الرابعة على 162تنص المادة  -  )1( 

یجب أن تكون النساء موضع احترام خاص، و أن یتمتعن  -1:"م على 1977من البروتوكول الأول لعام  76نصت المادة  - )2( 

تعطى الأولویة  -2.بالحمایة، و لا سیما ضد الاغتصاب و الإكراه على الدعارة، وضد أي صورة أخرى من صور خدش الحیاء

المحتجزات أو الأطفال، اللواتي یعتمد علیهن أطفالهن، المقبوض علیهن أو القصوى لنضر قضایا أولات الأحمال و أمهات صغار 

تحاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر المستطاع إصدار حكم بالإعدام على أولات  -3.المعتقلات لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح

نزاع المسلح و لا یجوز أن ینفذ حكم الأحمال  أمهات صغار الأطفال اللواتي یعتمد علیهن أطفالهن، بسبب جریمة تتعلق بال

   . "   الإعدام على هؤلاء النسوة 

  ، المرجع السابق49نیف الرابعة ـیة جـفاقـمن ات 27مادة ـظر الـأن -  )3(

  .284، مرجع سابق، ص  أمل یازجي -)4(  
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یحدد النساء بشكل خاص، إلا أن هذا الحكم ینصرف وفق منطق وعلى الرغم من أن هذا النص لم 

من البروتوكول الثاني من حمایة ضد أثار  13الأشیاء لهذه الفئة و بنفس الصورة نرى أن ما جاء في المادة 

  )1(.الهجمات العسكریة تستفید منه النساء دون أن یرد النص على ذكرهن بالتحدید

دنى الذي تم توفیره للنساء زمن النزاعات المسلحة الدولیة لم یراع حتى وبالتالي یمكن القول أن الحد الأ

في النزاعات غیر الدولیة، و أن الضمانات العامة غیر كافیة لضمان سلامة النساء خاصة في ضل غیاب 

    )2(. مفهوم الانتهاكات الجسیمة عن البروتوكول الثاني

  يـرع الثانـالف

  كجزء من السكان المدنیین. مسلحةـنزاعات الـناء الـأثفال ـقانونیة للأطـمایة الـالح

یستفید الأطفال من كل الضمانات والحمایة التي تقرر للبالغین من المدنیین، سواء كان ذلك بموجب 

إلى ذلك تم تقریر العدید من  إضافة 1977، أم بموجب أحكام البروتوكول الأول لعام 49الاتفاقیة الرابعة 

  . الضمانات الإضافیة للأطفال، وذلك أثناء النزاعات المسلحة الدولیة والغیر دولیة

  یةــدولة الـمسلحـات الـنزاعـناء الـل أثـطفـال: أولا

یتمتع الأطفال في ضل اتفاقیة جنیف الرابعة وبروتوكولیها الإضافیین بمجموعة من القواعد القانونیة 

  : وفیر الحمایة لهم أثناء النزاعات المسلحة الدولیة وأهمهاقصد ت

تمنح الأطفال حمایة خاصة، إلا أنها لا تحتوي .1949رغم أن أحكام الاتفاقیة الرابعة لعام : الرعایة الخاصة -

 77:، في الفقرة الأولى من المادة1977فجاء البروتوكول الأول لعام  ،على أیة مادة تعد أساسا لهذه الحمایة

                                                           

  . قــسابـع الـمرجـ، ال 77من البروتوكول الثاني  13أنظر نص المادة  -)1(
  .248.  ، ص قـسابـع الـمرجـ، ال يــازجـأما ی -)2(
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یجب أن یكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن : " لیطور مبدأ الحمایة الخاصة للأطفال فینص على أنه

تكفل لهم الحمایة ضد أي صورة من صور خدش الحیاء، ویجب أن تهیأ لهم أطراف النزاع العنایة التي 

  "ها سواء بسب سنهم أم لأي سبب أخر یحتاجون إلی

 إلىوتصنف حالات الولادة والأطفال حدیثي الولادة مع الجرحى والمرضي، على أنهم فئة تحتاج 

منها  4/1بأن الأطفال یحتاجون إلى رعایة خاصة، فتنص المادة  1949وتقر الاتفاقیة الرابعة لعام  )1(الحمایة

على أطراف النزاع أن تتخذ التدابیر الضروریة لضمان عدم إهمال الأطفال دون خامسة عشر من : " على

یر إعالتهم وممارسة دینهم وتعلیمهم في جمیع یسعن عائلاتهم بسبب الحرب، وت افترقواالعمر الذین تیتموا أو 

  ..".الأحوال

. لقة بالنزاعات المسلحة إلى تعریف الطفلشر مجموع الاتفاقیات الدولیة والمتعغیر أن الملاحظ أنه لم ت

ولیین ـبروتوكـم وال1949وبالتالي لا یوجد معیار واحد لمعرفة متى تنتهي الطفولة عند واضعي الاتفاقیات 

  .م 1977عام ـل یینـالإضاف

حال عدم وجود سن في نصوص تلك الاتفاقیات، فانه لابد أن یستفید الطفل من أعلى  رغم ذلك فإنه في

  . )2(عاما 18وهو  م1989طي له في اتفاقیة حقوق الطفل لعام سن أع

لأطراف النزاع المسلح أن تنشأ في أراضیها أو في المناطق المحتلة : المناطق المأمونة أثناء النزاع المسلح -

الذین تقل أعمارهم عن خمسة عشر  الأطفالمستشفیات ومناطق مأمونة، وأماكن منظمة لحمایة فئات من بینها 

  )1(الأطفال الذین تقل أعمارهم عن سبع سنوات وأمهاتعاما، والنساء الحوامل 

                                                           

الجرحى والمرضى هم الأشخاص العسكریون أو المدنیون الذین :" 1977أ من البروتوكول الأول لعام /8نص المادة - )1( 

یحتاجون إلى مساعدة أو رعایة طبیة بسبب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو عجز بدني كان أم عقلیا الذین یحجمون عن 

  ...".عدائین ویشمل هذا التعبیران أیضا حالات الوضع والأطفال حدیثي الولادةأي عمل 

  .287أمل یازجي، المرجع السابق، ص-(2)
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من أثار و كما یمكن حمایة الأشخاص المدنیین ومنهم الأطفال الذین لا یشتركون في الأعمال العدائیة 

 . )2(الحرب في مناطق محایدة یتفق علیها في ساحات القتال

، و إجلاء الأطفال )3(ینبغي نقل الأطفال و حالات الولادة من المناطق المحاصرة أو المطوقة: الأطفال إجلاء - 

بخلاف "یجب أن یعد إجراء مؤقتا فقط، فلا یقوم أي طرف من أطراف النزاع المسلح بتدبیر إجلاء الأطفال 

إلى بلد أجنبي إلا أجلاء مؤقتا إذا اقتضت ذلك أسباب قهریة تتعلق بصحة الطفل أو علاجه الطبي ، أو  "رعایاه

إذا تطلبت ذلك سلامته في إقلیم المحتل، و یقضي الأمر بالحصول على موافقة مكتوبة على هذا الإجلاء من 

عذر العثور على هؤلاء الأشخاص فأن و في حال ت .أبائهم أو أولیاء أمورهم الشرعیین إذا كانوا غیر موجودین

  خاص المسئولین ـالأمر یقتضي الحصول على موافقة مكتوبة على مثل هذا الإجلاء من الأش

  )4(بصفة أساسیة بحكم القانون أو العرف عند رعایة هؤلاء الأطفال

  دولیةـیر الـمسلحة غـنزاعات الـناء الـطفل أثـال: ثانیا

، و تلك 1949تسري الحمایة المقررة بموجب أحكام المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف لعام 

على الأطفال البالغین من المدنیین، غیر أن البروتوكول الثاني  1977التي جاءت في البروتوكول الثاني لعام 

                                                                                                                                                                                                 

یجوز للأطراف السامیة المتعاقدة وقت السلم ولأطراف النزاع بعد :" على 49من اتفاقیة جنبف الرابعة  14/1تنص المادة  -  (1)
أراضیھا، أو في الأراضي المحتلة إذ دعت الحاجة مناطق ومواقع إستشفاء و أمان منظمة نشوب الأعمال العدائیة أن تنشئ في 

  ..."بكیفیة تسمح بحمایة الجرحى و المرضى و العجزة و المسنین و الأطفال دون الخامسة عشر من العمر

  .م1949من الاتفاقیة الرابعة لعام  15انظر نص المادة - (2)

هما أطراف النزاع على إقرار ترتیبات محلیة لنقل الجرحى : (( على 1949اتفاقیة جنیف الرابعة لعام من  17تنص المادة  - (3)

  ...))و المرضى و العجزة و المسنین و الأطفال

لا یقوم أي طرف في النزاع بتدبیر إجلاء الأطفال، بخلاف : (( على 1977من البروتوكول الأول لعام  78/1نصت المادة  - (4)

اقتضت ذلك أسباب قهریة تتعلق بصحة الطفل أو علاجه الطبي ، أو إذا تطلبت ذلك رعایاه إلى بلد أجنبي ألا إجلاء مؤقتا إذا 

أولیاء أمورهم الشرعیین إذا  مر بالحصول على موافقة مكتوبة على هذا الإجلاء من أبائهم أوسلامته في إقلیم المحتل، و یقضي الأ

الأشخاص فأن الأمر یقتضي الحصول على موافقة مكتوبة على مثل هذا  كانوا غیر موجودین و في حال تعذر العثور على هؤلاء

  ...".ف عند رعایة هؤلاء الأطفالالإجلاء من الأشخاص المؤولین بصفة أساسیة بحكم القانون أو العر 



  الـضمانات القانونیة لحمایة المدنیین أثناء الـنزاعات المسلحة                          صل الـثانيالـفـ
 

72 
 

من مناطق الاقتتال بعد أخذ موافقة یخص الأطفال بحمایة خاصة تتجلى مثلا في التشجیع على إجلاء الأطفال 

اقتضى الأمر، إذ تتخذ : " على 1977من البروتوكول الثاني  4/3من ذویهم، وقد نصت على ذلك المادة 

 منطقة أكثر أمنا داخل البلد إلىالإجراءات بإجلاء الأطفال  وقتیا عن المنطقة التي تدور فیها الأعمال العدائیة 

وذلك بموافقة الوالدین كلما كان ممكنا آو  .ولون عن سلامتهم وراحتهمعلى أن یصطحبهم أشخاص مسئ، 

  "بموافقة الأشخاص المسئولین بصفة أساسیة عن رعایتهم قانونا أو عرفا 

ر تجنید الأطفال دون الخامسة عشر في القوات المسلحة حظ 1977ي البروتوكول الثاني لعام كما ورد ف

لا : " على ) ج(4/3آذ نصت المادة . هم بالاشتراك في الإعمال العدائیةالجماعات المسلحة، وعدم السماح ل أو

دون الخامسة عشر في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، ولا یجوز السماح  الأطفالیجوز تجنید 

  ".باشتراكهم في الأعمال العدائیة 

العدائیة، بل عن كل  ویلاحظ هنا أن واضعي النص لم یتحدثوا عن الاشتراك المباشر في العملیات

  )1(من البروتوكول الأول 77/2أشكال الاشتراك، وبذلك نرى أن هناك تشدیدا بالمقارنة مع نص المادة 

ن تنفیذ تلك القواعد الخاصة بحمایة الأطفال هو بمثابة مسؤولیة جماعیة تقع على أوفي الأخیر نرى 

التي یتعین . 1977والبروتوكولیین الإضافیین لعام  1949عاتق الدول الأطراف في اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

إلى  الأطفالعن ارتكاب الجرائم بحق  المسئولینوذلك بتقدیم  .علیها احترام قواعد القانون الدولي الإنساني

 . المحكمة الجنائیة الدولیة

                                                           

یجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابیر المستطاعة، التى :" على  1977من البروتوكول الغول  77/2تنص المادة  - (1)

تكفل عدم اشتراك الأطفال الذین لم یبلغ بعد سن الخامسة عشر في الأعمال العدائیة بصورة مباشرة، وعلى الأطراف بوجه خاص 

  ...".أن تمتنع عن تجنید هؤلاء الصغار في قواتهم المسلحة



 

ا

 الفصل الثالث:

الآليات الدولية لحماية 

المدنيين أثناء النزاعات 

المسلحة
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من حدة الآلام  والتخفیف المسلحة،یهدف القانون الدولي الإنساني إلى حمایة المدنیین أثناء النزاعات 

وذلك عن طریق المبادرة بأسرع ما یمكن إلى توفیر الحمایة وتقدیم المساعدات اللازمة  المنازعات،الناجمة عن تلك 

.  

ولكي یتحقق هذا الهدف فلابد من تطبیق أحكامه ووضعها موضع التنفیذ والمقصود من تطبیق القانون 

سییر كل الآلیات الدولي الإنساني ، هو العمل الذي یتم في زمن السلم وفي فترات النزاعات المسلحة لتجهیز وت

  .زمن الحروبفي  واحترامهالمنصوص علیها في هذا القانون بما یكفل تطبیقه 

ولتطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني لابد من توافر آلیات معینة تؤدي وظیفتها في زمن السلم أو في 

 لأطراف المتنازعة والوسطاءفترات النزاعات المسلحة ، وتشترك في عملیة التطبیق هذه الأطراف المتعاقدة ، وا

مسؤولیة هذا الفعل  انتهكهاأحكام القانون الدولي الإنساني یتحمل الطرف الذي  احترامالمحایدون ، وفي حالة عدم 

  .، ولكي یتسنى تنفیذ أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني فلابد من وجود أجهزة تقوم بعملیة التنفیذ 

حمایة المدنیین أثناء النزاعات بإلى الآلیات الفاعلة الدولیة المعنیة وسنتعرض من خلال هذا الفصل   

 الأمم المتحدة و  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، منظمات و هیئات دولیة و على رأسها فيو المتمثلة المسلحة 

  :وسنتناولهما بالتحلیل في المبحث الأول ، ثم نتناول المحكمة الجنائیة الدولیة  في المبحث الثاني 

  

  

  

  

  المبحث الأول 
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  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة 

 المدنیینعمل المجتمع الدولي على إیجاد آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني ، یكون من شأنها حمایة   

ل ء منظمات دولیة تعنى بالموضوع ولعإنشاأثناء النزاعات المسلحة ، ومن بین هذه الآلیات على الصعید الدولي 

دولیتان الأولى غیر  تانا منظمممم المتحدة بوصفهلأنجد كلا من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ومنظمة امها هأ

و سنتعرض لكلیهما في هذا یعملان على تطبیق وتنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني  و الثانیة حكومیة، حكومیة 

  .المبحث من خلال المطلبین التالین

  المطلب الأول 

  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

النزاعات المسلحة أنشط الآلیات الدولیة غیر الحكومیة أثناء تعتبر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من بین 

، و لأجل تحدید حیث تعمل بوصفها مؤسسة محایدة ومستقلة والحارسة والراعیة لقواعد القانون الدولي الإنساني  ،

الفروع في ، وقبل ذلك لا بد من المرور عبر نشأتها و مركزها القانوني  الإنسانيدورها في تطبیق القانون الدولي 

  : الثلاثة التالیة

  فرع الأول ـال

  رـمـدولیة للصلیب الأحـنة الـشأة اللجـن 

الذي شهد " هنري دونان"حمر ، إلى مبادرة السویسري ى تأسیس اللجنة الدولیة للصلیب الأیعود الفضل إل  

والجیش النمساوي بقیادة " نابلیون الثالث"في إیطالیا التي كانت بین الجیش الفرنسي بقیادة " سولیفیرنیو"معركة 

لتي حقق فیها نابلیون إنتصار كبیرا ، وقد خلقت هذه المعركة خسائر م ، وا24/06/1859: في " ماكسیملیان
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من الضباط والجنود بین قتیل وجریح ، وأصبحت المقابر  170.000فادحة في الأرواح ، فقد سقط أكثر من 

  .)1( "سولفرنیو"الضخمة التي تضم عشرات الآلاف من ضحایا تلك المعركة الشهیرة من معالم قریة 

 التقاریر الواردة من میدان المعركة فإن العدد المروع من الضحایا راجع أساسا للنقص الكبیر في الخدماتوحسب 

    .)2(الطبیة وتعتبر أثار هذه المعركة أحد أسباب إنشاء اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

لجیشین قد تركوا هول ما خلفته المعركة من ضحایا ، إذ صادف الجنود من ا" هنري دونان"رأى  أنوبعد     

أن ینظم مع بعض المدنیین  استطاعدون رعایة بسبب نقص الرعایة الطبیة ، وبمبادرة منه وبإمكانات متواضعة 

وكان الجرحى ، طریقة بدائیة لمعالجة الجرحى ، ورغم أشد المشاهد هولا واصل عمله الإنساني بكل نشاط وحیویة 

صغیرة وتبدو على بعضهم البلاهة في الذین تم جمعهم من أرض المعركة طوال الیوم خائري القوى تشوب وجوههم 

  .لهمنظراتهم كأنهم لا یفقهون ما یقال 

الذي قام بنشره " سولفرنیو "ستذكار "قرر تدوین ملاحظاته حول المعركة في كتابه  جنیفوبعد ما عاد إلى   

  )3(:هما  اقتراحینأو  نداءینوضمنه  1901وبل الأولى للسلام عام ل به جائزة نونا 1862سنة 

وقت النزاع  تعمل في السلم،العسكریة في وقت  أو نجده لمساعدة الدوائر والفرق الطبیةإنشاء جمعیة إغاثة   - أ

 .المسلح

دولیة ، یعترف فیها بأولئك المتطوعین ، الذین یتعین علیهم مساعدة الخدمات الطبیة التابعة  اتفاقیةإبرام   - ب

 .دولي  اتفاقللجیش وحمایتهم بموجب 

                                                           

  .100، ص  2001،  1، دار المؤلف ، بیروت ط نسانلحة وحقوق الإ قانون النزاعات المس – العنف المفرطعلي عواد ،  - (1)

یق على الصعید الوطني ، بعثة اللجنة الدولیة بطت، دلیل لل نسانيالأسس الأولیة للقانون الدولي الإ  الرحمن ، إسماعیل عبد -(2)

  .19.، ص  2006،  3.للصلیب الحمر بالقاهرة ، ط 

،  2005 ، 5. حمر ، ط، اللجنة الدولیة للصلیب الأ قلیميالمركز الإسامي جرجس ، : هنري دونان ، تذكار سولفرینو ، تر  - (3)

  .43.ص 
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فكان النداء الأول أصل نشأة جمعیات الصلیب الوطني ثم جمعیات الهلال الأحمر فیما بعد ، وهي بمثابة   

  .جرحى وقت الحرب جمعیات تطوعیة الغرض منها تقدیم العلاج لل

أما النداء الثاني كان یهدف إلى إرساء مبدأ دولي تعاقدي یصلح كأساس تقوم علیه جمعیات الإغاثة في     

    .م  1864ولى لسنة جنیف الأ اتفاقیةن من آثاره إبرام مختلف البلدان عندما یتم التصدیق علیه ، فكا

بضعة أشهر في كامل أرجاء أوروبا ، شكلت  وبعد النجاح الذي حققه كتاب تذكار سولفرینو في غضون  

جوستاف  :مكونة من خمسة أعضاء وهم" جمعیة جنیف للمنفعة العامة " جمعیة خیریة باسم  1863في عام 

غیوم هنري دوفور ، والدكتورین تیدور مونوار ، ولویس أبیا ، وقد قررت هذه موانیه ، هنري دونان ، والجنرال 

  .)1(اللجنة الدولیة لإغاثة الجرحى اسممواصلة عملها كلجنة دولیة دائمة تحمل  اجتماعهااللجنة في 

دولة و أوصى هذا المؤتمر بإنشاء  16یمثلون  عضوا 63عقد مؤتمر یضم  26/10/1863وبتاریخ   

جمعیات وطنیة للإغاثة وطلب من الحكومات أن تمنح الحمایة والمساندة لهذه الجمعیات ، وان تختار الحكومات 

مشتركة للأشخاص  -شارة الصلیب الأحمر على خلفیة بیضاء وهي مقلوب العلم السویسري  - علامة ممیزة 

  .)2(والأعیان الذین یمنحون الحمایة 

اللجنة لتحضیر مؤتمر دبلوماسي  اهتمام انصب،  1863 اتفاقیةولتدارك الثغرات الموجودة في نصوص   

وبعد جهود جبارة وبطلب من لجنة جنیف دعت  اتفاقیةعد آخر من أجل جعل توصیات المؤتمر السابق قوا

حكومة وتوج  12شارك فیه ممثلو  1864أوت  22و  08ما بین  انعقدالحكومة السویسریة لعقد مؤتمر دبلوماسي 

                                                           

ة ، جامعة عین شمس ، ، رسالة دكتور  مسلحة غیر الدولیةحمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات الرقیة عواشریة ،  - (1)

  .366، ص  2001القاهرة ، 

  .366المرجع نفسه ، ص  - (2)
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جنیف لتحسین حال جرحى الجیوش في المیدان والتي  اتفاقیة: بعنوان  1864لسنة  الأولىجنیف  اتفاقیةبإبرام 

  )1(عاهدات القانون الدولي الإنسانيغدت أولى م

للجنة  استمراروفق القانون السویسري وهي   اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مؤسسة خاصةوتعتبر   

عدد أعضائها من خمسة إلى سبعة  ارتفعوقد .  09/02/1863الخماسیة التي أسست المنظمة في جنیف في 

حرب العالمیة الأولى الثم بنهایة  ،16عضاء بلغ عدد الأثم ) 1871- 1870(روسیة الفرنسیة الخلال الحرب 

  )2(حفاظا على حیاد المنظمة  السویسریینعضاء على المواطنین الأ اختیارعضوا ، ویقتصر  20وصل إلى 

  :ي ـثانـفرع الـال

  مرـدولیة للصلیب الأحـقانوني للجنة الـز الـمركـال

تعتبر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على المستوى الدولي من بین المنظمات غیر الحكومیة ، وذلك   

م ، حیث توصلت محكمة  1949جنیف الأربع لعام  اتفاقیاتبالنظر إلى طبیعة المهام الموكلة إلیها بمقتضى 

مؤداها ، أنه إذا كان مجمع الدول م إلى نتیجة  11/04/1949الصادر بتاریخ في رأیها الاستشاري العدل الدولیة 

، فإنه یمنحها في الوقت نفسه بطریقة صریحة ، أو ضمنیة المركز یوكل إلى منظمة دولیة مهام ووظائف محددة 

 اختلافاتقد تكون هناك  : " ...ها ، وذكرت المحكمة انه بالمهام التي أوكلت إلی للاضطلاعالقانوني اللازم لها 

الشعوب بحیث أن منح كیان الشخصیة القانونیة لا یعني أن هذا الكیان یتمتع بحقوق  طبیعیة بین أشخاص قانون

نظمة مماثلة لحقوق الدول ، وأخیرا فإن إضفاء الشخصیة القانونیة على منظمة دولیة لا یعني سوى أن هذه الم

  .)3( ...."مؤهلة لحقوق وواجبات دولیة 

                                                           

،  2012، دار الهدى ـ عین ملیلة ، الجزائر ،  نساني على الصعید الدوليآلیات تطبیق القانون الدولي الإ ،  بخوش حسام - (1)

  .22ص 

  .23،  22المرجع نفسه ، ص  -(2)

  )www.icre.org( 2007غابور رونا ، وضع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، فئة خاصة بها ،  - (3)
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تسب مركزا دولیا من بین جمیع كیانات المجتمع الدولي ، حمر أن تكاللجنة الدولیة للصلیب الأ استطاعت  

بصفة خبیر في المؤتمرات الدبلوماسیة  استشاريمنذ نشأتها في عدة مؤتمرات حكومیة ، ولها صوت  اشتركتفلقد 

  )1(جنیف اتفاقیاتالتي دعت إلیها الحكومة السویسریة لمراجعة 

التابع للأمم  والاجتماعي الاقتصاديكما منحت مركزا هاما بین المنظمات غیر الحكومیة في المجلس   

م  1990دولة ووافقت علیه الجمعیة العامة بالإجماع في الدورة الخامسة والأربعین عام  138المتحدة بقرار ساندته 

للدور  واعتبارا 1949لعام  جنیف اتفاقیةمن قبل  بالتفویض الممنوح للجنة الدولیة للصلیب الأحمرتذكیرا " جاء فیه 

مم المتحدة ، ورغبة في تعزیز التعاون بین الأ نسانیةلإالخاص الذي تقوم به هذه اللجنة في العلاقات الدولیة ا

   :واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

 .في دورات الجمعیة العامة بصفة مراقب الاشتراكتقرر دعوة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر   - أ

 .)2(الإجراءات اللازمة لتنفیذ هذا القرار اتخاذتطلب إلى الأمین العام    - ب

الدول والمنظمات الإقلیمیة أو المتخصصة تتمتع بمركز مراقب لدى المم بعض الجدیر بالذكر إن 

حمر في أعمال للصلیب الأ اللجنة الدولیةكومیة ومشاركة حدة  لكن لأول مرة یمنح مراقب لهیئة غیر ـالمتح

لى تسهیل أعمالها بالإضافة إلى إ الجمعیة العامة سیؤدي إلى زیادة التعاون بین الأمم المتحدة واللجنة الدولیة و 

  )3(.جعل آرائها مسموعة لدى الذین یلعبون دورا بارزا على الساحة الدولیة 

  

  

                                                           

، القاهرة ،  القانون الدولي الإنسانيحمر في تنفیذ الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والهلال الأدور محمد احمد العسلي ،  - (1)

  .58ص  1.ط 

  38.39بخوش حسام، المرجع السابق، ص  - (2)

  .58، ص  1986ـ مؤسسة فریدة من نوعها ، جنیف ،  حمراللجنة الدولیة للصلیب الأجان بكتیة ، -  )3( 
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  ثالث ـفرع الـال

  الأحمر في حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة دور اللجنة الدولیة للصلیب

م إلى إدراك الصعوبات العملیة التي یمكن أن تظهر في إطار تعیین  1949أشارت إتفاقیات جنیف لعام     

 )1(دولة حامیة ، ومن هنا كان من الحكمة النص على إمكانیة من یحل محلها ، أي تعیین بدائل للدولة الحامیة

.  

م ، 1977ول لعام والبروتوكول الأ 1949دولة حامیة ، وهذا ما أكدته اتفاقیة الرابعة لعام  إذا لم تتعین

دون ) من البروتوكول الأول  4فقرة  5: والمادة  )2(حمر واحدا من هذه البدائل وتعد اللجنة الدولیة للصلیب الأ

المساس بسائر أنشطتها المعترف بها صراحة ، وتقوم البدائل بالمهام الموكلة إلى الدول الحامیة بنفس الشروط 

  .المقررة لهذه الدول 

ویتمثل عمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بصفة أساسیة ، في حمایة ومساعدة الضحایا المدنیین 

  :والتوترات الداخلیة ، ولهذا الدور ثلاثة جوانب  الاضطراباتوالعسكریین أثناء الحروب أو الحروب الأهلیة أو 

اللجنة الدولیة في تحسین وضع الحرب من خلال القانون ، وذلك أنها هي التي قامت بإعداد  أسهمت: أولا 

عات في معاملة المدنیین ، وتسعى اللجنة إلى جنیف التي قننت القواعد التي تلتزم بها أطراف النزا اتفاقیات

ضطلع تنساني وتطبیقه ، وتعمل من اجل تسییر فهمه ونشر المعرفة به ، كما لإتطویر القانون الدولي ا

                                                           

،  2008، دار الثقافة ، عمان ،  الدولیةالقانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة عمر محمود المخزومي ،  -  )1( 

  75ص 

  .334، ص  2005، منشأة المعارف ، الإسكندریة القانون الدولي الإنسانيمحمد فهد الشلالدة ،  -) 2( 
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م ساعیة إلى ضمان 1977بالواجبات المسندة إلیها بمقتضى اتفاقیات جنیف وبروتوكولیها الإضافیین لعام 

    .)1(ما إقتضى الأمرتطبیقها وإلى توسیع نطاقها كل

أو التوترات الداخلیة كوسیط  الإضطرابات تعمل اللجنة الدولیة وقت النزاعات الدولیة وغیر الدولیة أو :ثانیا 

  .محاید بین أطراف النزاع ، ساعیة إلى كفالة الحمایة والمساعدة للضحایا المدنیین والعسكریین 

 الاعترافكما تبت في  ،بالمبادئ الأساسیة في إطار الحركة الالتزامتسعى اللجنة الدولیة إلى كفالة  :ثالثا 

على عضویة الإتحاد الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر  الاعترافحصل بهذا تبالجمعیات الوطنیة ، التي 

، وتتخذ اللجنة والهلال الأحمر ، وتصبح رسمیا جزءا من الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر 

على أساس استیفاء الجمعیة الوطنیة للشروط التي حددها المؤتمر الدولي للصلیب الأحمر والهلال  قرارها

  .)2(الأحمر 

للقانون الدولي الإنساني ، یتمثل الدور الرئیسي للجنة الدولیة ، طبقا لنظامها  انتهاكاتحدوث  وعند

جنیف ، والعمل من أجل التطبیق الأمین للقانون الدولي  اتفاقیاتبالمهام التي تسندها إلیها  الاضطلاع

بشأن ما یزعم وقوعه من انتهاكات لذلك  ىالإنساني الواجب التطبیق أثناء النزاعات المسلحة ، وتلقي أیة شكاو 

  .القانون 

جنیف وبرتوكولیها  لاتفاقیاتلاحظ اللجنة الدولیة أثناء اضطلاعها بمهامها وقوع انتهاكات توحین 

جسیمة ، ومتكررة ،  الانتهاكات، فإذا كانت  المسئولةضافیین ، فإنها تجري اتصالات سریة بالسلطات الإ

ني تدین فیه هذا لموقف ع اتخاذومؤكدة على وجه الیقین ، فإن اللجنة الدولیة تحتفظ لنفسها بالحق في 

                                                           

المتعلقة بحمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب   12/08/1949: جنیف الرابعة المعقودة في  اتفاقیةمن  11أنظر المادة  - )1(

م والمتعلق بحمایة ضحایا 08/06/1977في  المبرم 49من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف  5/2والمادة 

  .المنازعات الدولیة المسلحة 

  .335ابق ، ص محمد فهد شلالدة ، المرجع الس - )2(
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أن یخدم مصالح الأشخاص  ، وذلك حین ترى أن هذا الإعلان من شأنه الإنساني الدولي للقانون الانتهاك

  . الانتهاكاتالمتضررین أو المهددین بهذه 

ومقاضاة مرتكبیها ، بل مهمتها  الانتهاكاتت جهازا للتحقیق في  ومن ذلك یتبین أن اللجنة الدولیة لیس

  )1(جنیف اتفاقیاتتقتصر كجهة معنیة بتطبیق القانون الدولي الإنساني ، تلك المهمة المنصوص علیها في 

فة إلى ذلك تواجه اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر العدید من الصعوبات على المستوى القانوني والمیداني إضا

ینعكس ذلك سلبا على أداء مهامها فعند ممارسة نشاطها لحمایة المدنیین ومساعدتهم أثناء النزاعات المسلحة 

  :وفاعلیتها ، وذلك یتضح من خلال ما یأتي 

دولیة  باتفاقیةأن مركزها القانوني غیر متوفر على المعاییر القانونیة للمنظمات الدولیة ، كونها لم تنشأ 

  )2(وهي محكومة بالقانون المدني السویسري ، وعلیه یبقى وضعها غیر واضح ولابد من توضیحه بدقة 

دینیة تقف حائلا أمام  ولوجیة  ویومن جانب آخر فإن شعارها وشارتها وتسمیتها تحمل دلالات إید

عالمیتها وعملها المیداني في بعض مناطق النزاعات المسلحة في العالم مثل العراق ولیبیا والیمن إذ تشهد 

بعد الغزو الأمریكي البریطاني له ، وهذا ما  2003في العراق عام  إستهدافهاغیابا تاما في هذه الدول بل تم 

 اعتمادبشأن  12/08/1949جنیف المؤرخة في  اتفاقیاتلثالث إلى یتناقض أساسا مع البروتوكول الإضافي ا

                                                           

ویجوز لهیئة إنسانیة غیر متحیزة ، كالجنة الدولیة للصلیب (...  1949جنیف الأربعة لعام  لاتفاقیاتالمادة الثالثة المشتركة  - )1(

  ).الأحمر ، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع 

عقبة في سبیل الأنشطة الإنسانیة التي یمكن أن تقوم بها  الاتفاقیةلا تكون أحكام هذه (  49الرابعة لعام  الاتفاقیةوالمادة العاشرة من 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وأیة هیئة إنسانیة أخرى غیر متحیزة ، بقصد حمایة الأشخاص المدنیین وإغاثتهم شریطة موافقة أطراف 

  .النزاع المعنیة 

من البروتوكول  18والمادة )  الأخرىلمنظمات الإنسانیة أوجه نشاط الصلیب الأحمر وا(  1977من البروتوكول الأول  81والمادة 

  ) . جمعیات الغوث وأعمال الغوث (  1977الثاني 

غیر  الماجستیر في القانون ، ، مذكرة لنیل شهادة مهام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أثناء النزاع المسلحقاسمي یوسف ،  - )2(

  .85، ص  2005تیزي وزو ، قسم الحقوق ، ون الدولي لحقوق الإنسان ، جامعة مولود معمري ، فرع القان منشورة  ،
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وإذ تؤكد على أن  :"حیث ورد في الفقرة الخامسة من دیباجته  08/02/2005ة المؤرخ في یشارة ممیزة إضاف

لهذا السبب ، "زة لا یقصد منها أن تحمل مدلولا دینیا أو عرفیا أو عنصریا أو إقلیمیا أو سیاسیا الشارات الممی

  .شارة عالمیة تحمل البعد الإنساني ولیس الإیدیولوجي  واعتمادفعلى اللجنة الدولیة إعادة النظر في ذلك ، 

 انتشاروأیضا أن عملها المیداني ، وفي ظل بشاعة النزاعات المسلحة أدت في كثیر من بقاع العالم إلى 

مظاهر الأمن ، فأصبح  وانعداملجماعات المسلحة السلطات الحكومیة ، وظهور حكم ا وانهیارحالات الفوضى 

یق على عملها ، وهكذا وجدت نفسها مشلولة الحركة هنا لتلك العصابات المسلحة والتضیعمل اللجنة الدولیة ر 

  .في أغلب الأحیان وبالتالي تصبح هي في ذاتها في حاجة إلى الحمایة والمساعدة

م ، عندما تعرضت قوافل  1991وكشاهد على هذه الصعوبات عملها في حرب البوسنة والهرسك عام     

م  25/08/1992بتاریخ  46/242: الصربیة ، أصدرت اللجنة القرار  شیاتیالتي تسیرها لهجمات المل الإغاثة

  .)1(الواقعة على أفرادها ووحداتها  بالانتهاكاتتندد فیه 

ولا  الإنساني،ولیة للصلیب الحمر السلطات اللازمة لمعاقبة انتهاكات القانون الدولي ولا تملك اللجنة الد    

  .وهي لن تضطلع بسلطة قانونیة لم یتم إسباغها علیها الأطراف،یقف دورها فوق 

أضف إلى ذلك أن دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر محفوفا دائما بالمخاطر لأنها تعمل دائما على 

یتوقف على مدى تعاون وكثیرا ما تواجه صعوبات وتحدیات أثناء تأدیة مهمتهما بنجاح وبفاعلیة أرض الواقع 

هذه الأخیرة بأحكام قواعد القانون الدولي الإنساني ، وبعبارة أخرى إرادیة تطبیق تلك  التزامالدول معها ومدى 

ناصر خارجیة عن وجودها ومضمونها القواعد ، وتبعا لذلك فإن فعالیة هذه القواعد ترجع بصفة جوهریة إلى ع

                                                           

، مذكرة نیل شهادة ماجستیر  مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین وتحدیات النزاعات المسلحة المعاصرةالعقون ساعد ،  - )1(

  .201، ص  2009ة الحاج لخضر ، قسم الحقوق ، جامع ، غیر منشورة ، في العلوم القانونیة
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تتمثل بصفة خاصة في الطبیعة اللامركزیة للمجتمع الدولي ، و لا ترجع إلى فقدان القاعدة لعناصر الجزاء 

    )1(.كعنصر من عناصر تكوینها وحتى لو كان موجودا فتطبیقه سیكون رهنا بمشیئة الدول استبعدناهلأننا 

 الانتقالالدور الذي تقوم به اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وسنحاول وعند هذا الحد نكون قد وقفنا على 

لعرض الدور الذي تقوم به أیضا الأمم المتحدة بصفتها منظمة عالمیة فاعلة في تطبیق القانون الدولي 

  .الإنساني لا سیما حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة 

  يـثانـمطلب الـال

  دةـمتحـم الـظمة الأمـنـم 

جاء تأسیس الأمم المتحدة بعد أن شهد العالم مآسي الحرب العالمیة الثانیة التي راح ضحیتها الملایین من 

، الخاصة 1907، 1899فاقیات لاهاي لعامي تالدولیة و بخاصة ا بالاتفاقاتالبشر، و لم تلتزم الدول التجاریة 

جرائم إبادة جماعیة ضد العدید من  ارتكبت بتنظیم الحرب و حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة، و

  .المدنیین و العسكریین

وعلى الرغم من أن میثاق الأمم المتحدة لم یتضمن نصوصا لحمایة المدنین في المنازعات المسلحة، 

الدولیة،  الاتفاقیاتفإن المجتمع الدولي عن طریق الأمم المتحدة خطي خطوات كبیرة في عقد العدید من 

التي تعد إنجاز . م1949جنیف الأربع لعام  اتفاقیاتأثناء النزاعات المسلحة كان في مقدمتها  نین لحمایة المد

جنیف لعام  اتفاقیاتم، اللذین سدا النقص الذي ورد في 1977كبیرا ثم عقبهما بروتوكولي جنیف لعام  قانونیا

على حمایة المدنین و أضافا من الدولي الإنساني، یعمل و شكلت قانونا خاصا أطلق علیه القانون . م1949

                                                           

،  1بیروت ، ط، ، منشورات الحلبي الحقوقیة  3آفاق وتحدیات جزء ،  ، القانون الدولي الإنسانيعبد االله الأشعل وآخرون  - )1(

  .64-63، ص  2005
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و تقدم لهم المساعدات دون أن تحدد أسابا النزاع المسلم، ومن هي الجهة التي بدأت بالنزاع، ومن  العسكریین

  .هي الجهة صاحبة الحق، و لا تتدخل بالبحث عن طبیعة النزاع

تناول هذا المطلب في الفرعین نات المسلحة وفي حمایة المدنین أثناء النزاع. الدولیة الآلیةولدراسة هذه 

  : الآتین

   فرع الأولـال

  الدولیة الخاصة بحمایة المدنین الاتفاقیاتقد ـمتحدة في عـدور الأمم ال

الدولیة الخاصة بحمایة المدنین في المنازعات المسلحة و من  الاتفاقیاتعقدت الأمم المتحدة العدید من 

  :الاتفاقیاتهذه 

  ــیةماعـالجادة ـالإب یةـفاقـات: أولا

عمل قامت به الأمم المتحدة هو عقد  أولبالنظر للمآسي التي خلفتها الحرب العالمیة الثانیة، فإن 

وقد أولى المجتمع الدولي أهمیة خاصة لجرائم م،  1949یمة الإبادة الجماعیة عام دولیة تحرم جر  اتفاقیة

التي خلفتها الحرب العالمیة الثانیة، و بصورة  رةتمام إلى الآثار المدمـالإبادة الجماعیة و كان مرد هذا الإه

م، و تدمیر 1945خاصة بعد إلقاء قنبلتین هیدروجیتین أمریكیتین على هیروشیما و نكازاكي الیابانیتین عام 

  )1( العدید من المدن الأوروبیة و قتل ملایین المدنین أغلبهم من النساء و الأطفال

دفعت آثار الإبادة الجماعیة في الحرب العالمیة الثانیة، إلى أن تأخذ الأمم المتحدة هذه الجریمة بعین 

منع الإبادة الجماعیة  اتفاقیةم عقدت 1948، ونظرت إلى المأساة التي خلفتها تلك الحرب، ففي عام الاعتبار

                                                           

  .277،ص، 1،2011ط، دار الحامد، الأردن، الجزء الثالث فاقاتخالاالإنجازات و ، الأمم المتحدةحسین الفتلاوي،  سهیل - )1(
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فقد  )1(العالمیة الثانیة بعد الحربالجماعیة  دولیة لمنع جرائم الإبادة اتفاقیةو المعاقبة علیها، وكانت أول 

  )2(في وقتي السلم و الحربلذین یرتكبون جرائم الإبادة الجماعیة الأشخاص اتضمنت معاقبة 

الإبادة الجماعیة بقصد التدمیر الكلي، أو " جرائم الإبادة بأنها تعني  الاتفاقیةوعرفت المادة الثانیة من     

  : أو عنصریة أو دینیة و حددت المادة المذكورة تلك الجرائم بما یأتيإثنیة الجزئي لجماعة قومیة أو 

 .قتل أعضاء من الجماعة - 1

 .إلحاق أذى جسدي أو روحي خطیر بأعضاء من الجماعة - 2

 .إخضاع الجماعة، عمدا لظروف معیشیة یراد بها تدمیرها المادي كلیا أو جزئیا - 3

 .ماعةرض تدابیر تستهدف منع إنجاب الأطفال داخل الجف - 4

 ". ، عنوة إلى جماعة أخرى نقل أطفال من الجماعة - 5

. أنه غیر دقیق، فلم تحدد عدد الضحایا لكي بتحقیق قیام جریمة الإبادة الجماعیةیؤخذ على هذا التعریف     

ن كان المجني علیه إوهذا یعني أن مجرد أن ترتكب جریمة لأسباب دینیة أو أثنیة أو قومیة، فإنها تعد إبادة و 

  .أو مجرد الشروع بها. واحدا شخصا

على ارتكابها أو التحریض  الاتفاقبل مجرد . وتعد جریمة الإبادة الجماعیة قائمة لیس بارتكابها فعلا

و إذا ارتكبت جریمة لم تكن موجهة إلى مجموعة قومیة أو دینیة أو أثنیة فلا  )3(ارتكابهاالمباشر و العلني على 

وكان ینبغي أن تشمل الإبادة مجرد قتل عدد كبیر  .و أن قتل فیها عدد كبیر من الأشخاص إبادةتعد جریمة 

  . كأن یكون عشرة أو عشرین شخص في حالة الحرب أو السلم الاتفاقیةیزید على عدد معین تحدده 

                                                           

بقرار الجمعیة  الانضمامو عرضت للتوقیع و التصدیق و  اعتمدتمنع جریمة الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیها  اتفاقیةأنظر  - )1(

  .13:حكام المادةم وفقا لأ1951ینایر  12: تاریخ بدء النفاذ 1948دیسمبر  9المؤرخ في ) 3.د(ألف  260العامة للأمم المتحدة، 

  .، نفسها   الاتفاقیةمن  1أنظر المادة  - )2(

  .، نفسها  الاتفاقیةن ـم 3ادة ـمـر الـظـأن - )3(
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 الاتفاقیةفكل من یرتكبها یخضع لأحكام هذه الجماعیة  ولا یعتد بالصفة الرسمیة لمرتكبي جرائم الإبادة

بغض النظر عما یحمله من صفة یتمتع بموجبها بحصانة قضائیة ، أو دبلوماسیة طبقا لقواعد القانون الدولي 

  . الدبلوماسییندولیة تتناقض مع الحصانة القضائیة للمبعوثین  اتفاقیةوهذه أول  )1(والداخلي 

منع جرائم الإبادة الجماعیة، أن تصدر قوانین عقابیة لمعاقبة مرتكبي  اتفاقیةوتلتزم الدول الأعضاء في 

هذه الجرائم أو أي فعل من  مرتكبوو یحاكم  )2(فعل من الأفعال الخاصة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعیة أي

بین  اقالاتفأو محاكم دولیة یتم . ضیهااعلى أر  ارتكبتأفعالها أمام محاكم وطنیة، بشرط أن تكون الجریمة 

على تشكیل محكمة دائمة لمعاقبة مجرمي جرائم الإبادة الجماعیة، و  الاتفاقیةولم تنص  )3(الدول ذات العلاقة

الدولیة بإنشاء محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة الأشخاص الذین  الاتفاقاتإنما تركت ذلك للمحاكم الداخلیة، أو 

علمنا أن الدول  بخاصة إذا الجریمة، هذه ق الدولي لمنعوهذا عیب یحد من التطبی. یرتكبون مثل هذه الجرائم

فرنسوا " ا تكون وراء ارتكاب هذه الجرائم ، وما یدعم هذا الرأي نورد ما ذهب إلیه رئیس فرنسا الحالي غالبا م

في معرض رده على مطالبة الجزائریین بإعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة في الجزائر إبان إحتلالها " هولند 

  . )لسنا بصدد إرتكاب جرائم إبادة لأن المقصود إنما الشرعیة في إزالة الآخرین كلیا ( بقوله 

م خطوة متقدمة في القانون الجنائي الدولي ،  1948تعد اتفاقیة منع جرائم الإبادة الجماعیة المعقودة عام 

  .ذا الإنجاز القانوني المهم وبكونها خطوة جدیدة فإنها تتطلب  التطویر المستمر بما یتماشى من أهمیة ه

  م  1949نیف لعام ـیات جـفاقـقد اتـع: ثانیا 

بالمدنیین الذین المدمرة التي عانت منها الإنسانیة جراء الحرب العالمیة الثانیة التي لحقت  نتیجة للآثار

بشأن حمایة  دولیة فاقیاتـلیس لهم دور في العملیات العسكریة ، ثم تمكنت الأمم المتحدة من عقد أربع ات

لم تكن كافیة في م ، وظهر في أثناء العمل أنها  1949ضحایا الحرب أطلقت علیها اتفاقیات جنیف لعام 

                                                           

  .الاتفاقیة ، نفسها من  4أنظر المادة  - )1(

  .بادة الجماعیة و المعاقبة علیها  ، نفسها الإ اتفاقیةمن  5أنظر المادة  - )2(

  .، المرجع السابق  اـهـیـلـبة عـمعاقـیة و الـماعـادة الجـیة الإبـفاقـمن إت 6مادة ـر الـظـأن - )3(
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بروتوكول جنیف الأول وبروتوكول جنیف : لها ، وهما  حمایة ضحایا النزاعات المسلحة ، لهذا عقد ملحقان

       .المذكورة  الاتفاقیاتفي  صلإكمال النواق،  م 1977الأول وبروتوكول جنیف الثاني لعام 

غیر أن الدول لم تلتزم بها وأن الحروب الحدیثة شهدت انتهاكات متعددة لهذه القواعد ، وكان المدنیون 

من قبل الدول خاصة المتقدمة منها ، إذ تعرض المدنیون في العراق  والانتهاكوممتلكاتهم عرضة للتدمیر 

ة والهرسك وأخیرا في سوریا جرائم إبادة لم یشهد التاریخ مثیلا لها دون وفلسطین ویوغسلافیا والشیشان والبوسن

  )1(من قبل المجتمع الدولي  بالتندید الانتهاكاتأن تقابل هذه 

الدولیة لحمایة المدنین لا سیما في  الاتفاقیاتغیر أن جهود هیئة الأمم المتحدة تواصلت لأجل عقد العدید من 

  : الاتفاقیاتو كانت أهم هذه . جي في مجال الأسلحة ذات التدمیر الشاملظل التطور العلمي و التكنولو 

  

 .م1968عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة المعقودة عام  اتفاقیة - 1

ة و تدمیر هذه الأسلحة المعقودة عام ینیو إنتاج الأسلحة البكتریولوجیة و التكس استخدامخطر  اتفاقیة - 2

 .م1972

الأسلحة الكیمیائیة و تدمیر هذه الأسلحة المعقودة  استخداموضع و تخزین و  استحداثر ظبشأن خ اتفاقیة - 3

 .م1993في باریس عام 

و تخزین و إنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد و تدمیر تلك الألغام المعقودة في  استعمالر ظخ اتفاقیة - 4

 .م1997أوتاوا عام 

الأطفال في حالات الطوارئ و المنازعات المسلحة إعتمد و نشر على الملأ إعلان بشأن حمایة النساء و  - 5

 .م1974دیسمبر  14المؤرخ في ) 29- د(3318بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

                                                           

  .282سابق، ص المرجع ال، 3ج،   الأمم المتحدة الإنجازات و الإخفاقاتسهیل حسین الفتلاوي،  - )1
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الخاصة لحمایة المدنین في النزاعات المسلحة،  الاتفاقیاتمن النصوص التي وردت في هذه  وعلى الرغم

دور الأمم المتحدة على  اقتصروقد . فقد تعرض المدنیون للعدید من القتل و التعذیب و التشرید و المرض

المنازعات المسلحة ولم تتمكن من تسویة المنازعات التي أدت إلى قتل المدنین و محاولات معالجة آثار 

بسب إحجام الدول بتقدیم هذه  ، تي قدمت للمدنیین لا ترقى إلى المستوى المطلوبو المساعدات ال .تشریدهم

  .عدد الحالات في مناطق متعددة في العالم ازدیادالمساعدات، و 

  .كما أسهمت الأزمات المالیة الدولیة في ترك معالجة حالات المدنیین

   سانيـقانون الإنـفي تطبیق ال ةدولیـالدل ـالع ةكمـدور مح: ثالثا

لم یتضمن میثاق الأمم المتحدة، أو النظام الأساسي للمحكمة نصوصا خاصة بتصدي هذه الأخیرة   

تمنح  من میثاق الأمم المتحدة 96لموضوع حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة ومع ذلك فإن المادة 

لمرتبطة بها ممن یجوز أن و الوكالات المتخصصة ا الجمعیة العامة و مجلس الأمن و سائر فروع المنظمة

لمحكمة العدل الدولیة فیما یعرض لها من المسائل  الاستشاريتأذن لها الجمعیة العامة الحق في طلب الرأي 

  . )1( أعمالهاالقانونیة الداخلة في نطاق 

هذا وقد سبق و أن قدم مشروع في عهد عصبة الأمم یقضي بعدم إنشاء محكمة مستقلة لمحاكمة 

 حتى یفلتواالأشخاص المتهمین بارتكاب جرائم دولیة بسبب رفض الدول المنتصرة في الحرب العالمیة الأولى 

ل ضمن نطاق محكمة شعبة جنائیة خاصة لهذا الغرض تعمة القضائیة الدولیة، و أكتفوا بتأسیس قمن الملاح

العدل الدولیة الدائمة و نفس المر ینطبق على محكمة العدل الدولیة، المنشئة بموجب میثاق الأمم المتحدة لم 

  )2( یكن ضمن نظامها الأساسي محاكمة الأشخاص المتهمین بارتكاب جرائم دولیة

                                                           

المؤتمرات العلمیة لجامعة ، یف تطبق الولایات المتحدة الأمریكیة قواعد القانون الدولي الإنسانيـكعلوان نعیم أمین الدین،  -) 1

  . 109،ص1،2005بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط

فعالیة تطبیق القانون الدولي الإنساني مؤتمر القانون الدولي الإنساني المنعقد في على  إبراهیم احمد خلیفة، نظرة  -) 2(

  .110-109، ص 2005، 1الحقوقیة، بیروت، ط ، منشورات الحلبي3، بیروت،ج24/04/2004
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فیما یتعلق بالمبادئ الأساسیة لكرامة الإنسانیة، ومثال ذلك الرأي  استشاریاوبقي دور المحكمة 

بناء ذلك على طلب الجمعیة العامة  08/07/1996الصادر عن محكمة العدل الدولیة بتاریخ  الاستشاري

م و لاحقا بناء على طلب الجمعیة العامة لمنظمة الأمم 13/05/1993لمنظمة الصحة العالمیة، بتاریخ 

 "النوویة الأسلحة استخدامأو  باستخداممشروعیة التهدید : " وذلك في موضوع. م15/12/1994:ریخالمتحدة بتا

  :الآتیةفي ذلك على الحجج  استندتهذه الأسلحة و  استخدامر طاء المؤیدة لخر وقد تبنت الأ

هذه الأسلحة أو التهدید باستخدامها نظرا للدمار الكبیر الذي تسببه للبشریة و البیئة و  استخدامنیة عدم قانو  - 

 .أوسعبصورة 

المشروع للقوة للدفاع  بالاستخدامهذه الأسلحة هو تجاوز لحدود میثاق الأمم المتحدة الخاصة  استعمالأن  - 

عسكري محدودة و لا  هدفتحقیق القوة في  استخداممن المیثاق تضع حدودا على  51عن النفس، فالمادة 

 )1(یمكن أن تتضمن إبادة دولة و سكانها المدنیین

مع  بأن الأسلحة النوویة لا یمكن السیطرة علیها حیث أن الإشعاعات تنتشر في الإقلیم بكامله و لا تتناس - 

لى هذا بالإضافة إلى أن استعمالها في مناطق مأهولة یرتب آثار غیر تمیز به ع. أي هجوم تقلیدي

المدنیین و تكون النتیجة الطبیعیة لذلك إصابات لا یمكن تجنبها للمحایدین عن طریق الإشعال مما ینتهك 

 .مبدأ عدم قیام المحاربین بإصابة الأطراف المحایدة

و الذي  1961لعام  1635أن الجمعیة العامة للأمم المتحدة فد أصدرت العدید من القرارات منها القرار  - 

 یعتبر انتهاكاأهداف الأمم المتحدة و و استخدام الأسلحة النوویة یتعارض مع روح ونص نص فیه على أن 

 .لمیثاق الأمم المتحدة

                                                           

، 2008 ،1مصر،ط،دار الجامعة الجدیدة،)مصادره، مبادئه، و أهم قواعده(القانون الدولي الإنسانيعصام عبد الفتاح مطر،  - ) 1(

  .218- 217ص، 
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 51الف المادة یخالذي القوة باللجوء للأسلحة النوویة  استخداموقد قضت المحكمة بالإجماع بأن التهدید أو  - 

الأسلحة النوویة بمتطلبات القانون الدولي  استخدام، و یجب أن یتماشى التهدید أو )1(قانوني یعتبر غیر

 .المطبق في الصراع المسلح مبادئ القانون الدولي الإنساني

أنه بالرغم من الدور الذي قامت به الأمم المتحدة في محاولة منها لتطبیق قواعد وفي الأخیر یمكن القول 

ت مجرد توصیات تفتقر للإلزامیة، مما القانون الدولي الإنساني، فإن ما یؤخذ علیها في أن جل أعمالها كان

  .اضون عن تطبیقهاغیجعل أطراف النزاعات یت

   ثانيـرع الـفـال

  و دوره في تطبیق القانون الدولي الإنسانيكجزء من الأمم المتحدة  مجلس الأمن  

 هبالنسبة لكافة فروع هیئة الأمم المتحدة، باعتبار  كجزء من الأمم المتحدة لمجلس الأمن أهمیة كبرى  

كما أنه یعمل نائبا عن أعضاء الأمم المتحدة في قیامه . محافظة على السلم و الأمن الدوليالأول عن ال ولؤ المس

 الأمممة ظمن فروع دون باقي أیضاویملك  )2( بواجباته التي تفرضها علیه تبعات حفظ الأمن و السلم الدولیین

وهو ،عدم موافقتها  أویة نر عن موافقة الدول المعظالمتحدة سلطة إصدار قرارات ملزمه،وسلطة التدخل بغض الن

وذلك بموجب سلطاته المحددة في   )3(یملك وحده في حالة إخفاق محاولات التسویة السلمیة ،سلطة البولیس الدولي

                                                           

إذ  24/10/45ودخل حیز النفاذ في  06/45/ 26من میثاق الأمم المتحدة الموقع في سان فرانسیسكو في  51لمادة ا تنص -) 1(

لیس في هذا المیثاق ما یضعف أو ینتقص الحق الطبیعي للدول في الدفاع عن أنفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة " نصت المادة على 

التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي والتدابیر التي اتخذها  الأمنخذ مجلس على أحد أعضاء الأمم المتحدة ، وذلك إلى أن یت

الأعضاء إستعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس  فورا ولا تؤثر تلك التدابیر بأي حال فیما للمجلس بمقتضى سلطته 

ضرورة لإتخاذه من الأعمال لحفظ السلم  ومسؤولیته المستمرة من أحكام هذا المیثاق ، من الحق في أن یتخذ في أي وقت ما یرى

  . " الدولي أو إعادته إلى نصابه  والأمن

سریعا وفعالا یعهد أعضاء )الأمم المتحدة(رغبتا في أن یكون العمل الذي تقوم به " على من المیثاق نفسه  24/1المادة  تنص -) 2

والأمن الدولي ویوافقون على أن هذا المجلس یعمل نائبا عنه في بالتبعات الرئیسیة في أمر حفظ والسلم  الأمنتلك الهیئة إلى مجلس 

  .قیامه بواجباته التي تفرضها علیه هذه التبعات  

بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفیذها وفق هذا المیثاق ) المتحدة  الأمم( یتعهد أعضاء " على  من المیثاق نفسه 25المادة  تنص -) 3

 " .  
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، وسنتناول في هذا الفرع الإجراءات الممارسة من طرف مجلس الفصل السادس والسابع من میثاق الأمم المتحدة 

المتنازعة وإنشاء محاكم جنائیة خاصة  طرافالأعلى  الاقتصادیة الدولیة و المتمثلة في فرض العقوبات الأمن

  .الجسمیة على النحو التالي   الانتهاكاتلمعاقبة مرتكبي 

         .ةـتصادیـالاقیة ـدولـات الـقوبـعـال:  أولا

 انتهكتالتي على الدول  الاقتصادیةالعقوبات إجراءات  اتخاذمجلس الأمن ،بصورة متزایدة ،إلى  لجأ     

ثارا إنسانیة آیترتب على هذه العقوبات من  إلى ما ونظرا .الدولیة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني  التزاماتها

ثم نبین مدى الإجراء التنفیذي قواعد القانون  الاقتصادیةسنسلط الضوء على الأساس القانوني لتوقیع العقوبات  

  .الدولي الإنساني 

  . الاقتصادیةوبات ـقـن للعـلس الأمـفرض مجـقانوني لـالأساس ال -1

 الاقتصادیةبها عند فرضه للعقوبات  الالتزام الأمنتلك الحدود القانونیة التي یتعین على مجلس  به ویقصد  

 .عدم مشروعیة فرضه لها  أوعلى مشروعیة  أساسهایحكم على ، بحیث 

والتي .  )1(من المیثاق   41:في المادة  الاقتصادیةیجد مجلس الأمن أساس سلطته في فرض العقوبات   

تشیر إلى التدبیر العقابیة غیر المسلحة التي یجوز لمجلس الأمن توقیعها على تحقیق إحدى الحالات الثلاث 

عمل  أوإخلال به ، أوالمتحدة و المتمثلة في حدوث تهدید للسلم  الأمممن میثاق  39المنصوص علیها في المادة 

  .)2(العدوان أعمالمن 

                                                           

اتخاذه من التدابیر التي لا المجلس الأمن أن یقرر ما یجب (( من میثاق الأمم المتحدة و التي تنص على أن 41المادة  تنص -) 1(

و له أن یطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبیق هذه التدابیر و یجوز أن یكون من  قراراتهستخدام القوات المسلحة لتنفیذ تتطلب ا

المواصلات الحدیدة و البریة و البحریة و البریدیة و البرقیة و اللاسلكیة و غیرها من وسائل  و الاقتصادیةبینها وقف الصلات 

  )).المواصلات وقفا جزئیا أو كلیا وقطع العلاقات الدبلوماسیة

  .نـفـسه میثاق المن  39أنظر المادة  -) 2(
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. التدابیر التي یراها مناسبة لتنفیذ قراراته  اختیارمن المیثاق لمجلس الأمن سلطة  39خولت المادة  إذ  

هذه  یتخذ أنوتركت له حریة السلطة التقدیریة في إضافة اي تدابیر لا تنطوي على إستخدام القوة المسلحة ،وله 

انه لا یعني إستنفاذ هذه التدابیر من المیثاق  41كما یستفاد من المادة . شیئا غیرها أوكلها  أوالتدابیر بعضها 

  )1( من المیثاق 42المادة  أحكاملتطبیق  مباشرةالعسكریة فقد یلجأ  غیر

 أنفي أي أوقات النزاع المسلح ،نجد  الاقتصادیةنه عند وضع الحدود القانونیة لفرض العقوبات أغیر    

بمناسبة نزاع مسلح بنوعیة الدولي وغیر الدولي  الاقتصادیةالقانون الدولي الإنساني لا یشیر بالتحدید إلى العقوبات 

بفرض  وبالتالي فإن أي قرار. العملیات العسكریة  أثارتطبیق القواعد المتعلقة بحمایة المدنیین من ، فإنه یتعین 

ت صلة بالإمداداقواعد القانون الدولي الإنساني خاصة القواعد المت الاعتبارمثل هذه التدابیر ینبغي أن یأخذ بعین 

القواعد  الاعتبارملزم بأن یأخذ بعین  فمجلس الأمن .الحمایةموضع  الأشخاص ائحر شة و الغذائیة لمختلف الطبی

الخاصة بحمایة السكان المدنیین و الجماعات المعرضة للخطر بین صفوف السكان المدنیین من أثار النزاع 

          .)2( المسلح

  

  

  

   دولي الإنسانيـقانون الـد الـواعـمع ق تصادیةـالاقوبات ـقـطابق العـدى تـم -2 

                                                           

بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق ،  الدوليالأمن في حفظ السلم و الأمن  إستراتیجیة مجلسقلي أحمد ،  -) 1(

  .64.، ص2000تیزي وزو،  كلیة الحقوق،  الإنسان، جامعة مولود معمري،

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، دور مجلس الأمن الدولي في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنسانيلعمامرة لیند،  - )2(

   .76.،ص2012د معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، جامعة مولو 
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فشلها في منع وقف الدول  الاقتصادیةیلاحظ على الممارسات المیدانیة لمجلس الأمن في فرض العقوبات 

أحكام القانون الدولي الإنساني ، فعادة لا تحقق هذه العقوبات الهدف الذي فرضت من أجله ، وإنما قد  انتهاكعن 

  ترتب آثارا خطیرة في المجال 

  )1(الإنساني في الدولة التي شملتها العقوبات

والذي تم توسیعه بموجب  1990سنة  661: ومثال ذلك الحصار الذي فرض على العراق بموجب القرار   

من مداخیل العراق ،  % 95من نفس السنة، إلى جانب فرض حظر على تصدیر النفط الذي یشكل  670قرار ال

وأهم مصدر لقوت العراقیین ، مما زاد من معاناة العراقیین منها تردي الأوضاع الصحیة للسكان خاصة الأطفال 

  .)2(والنساء ، بسبب قطع الإمدادات الطبیة الضروریة 

بالحق في الغذاء والحق في الصحة الذین حرص علیهما في القانون الدولي  تهاكالانكل هذا بین   

    .)3(الإنساني

للدولة وحرمان الشعب من  الاقتصاديالنظام  اهتزازتؤدي إلى  الاقتصادیةوعلیه یمكن القول أن العقوبات 

السلع الضروریة لكیانه ، فهي تمس بالمدنیین بالدرجة الأولى إلى جانب المقاتلین ، فهي سلاح عشوائي في آثاره 

أهم مبادىء القانون الدولي الإنساني والمتمثلة في مبادئ  انتهاكیؤدي إلى  الاقتصادیةوبالتالي إن فرض العقوبات 

رة العسكریة التي تعد حملة من المبادئ الأساسیة التي یحكم قانون الحرب والقواعد التمییز والتناسب والضرو 

  .)4(الأساسیة للقانون الدولي الإنساني

عقوبة جماعیة بالنظر إلى الآثار الواسعة النطاق التي تترتب عنها تمس بشكل  الاقتصادیةكما تعد العقوبات 

منع وقمع جریمة الإبادة والمعاقبة علیها ، كما یعتبر فرض  تفاقیةلا انتهاكامباشر السكان المدنین ، وهو ما یعد 

                                                           

،  02والسیاسیة ، العدد  الاقتصادیة،  المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة،  الدولیة الاقتصادیةالعقوبات لحرش عبد الرحمن ،  - )1(

  .84و  83، ص ص ) 2001(

  .385، المرجع السابق ، ص  حمایة المدنیین والأعیان المدنیةعواشریة رقیة ،  - )2(

  .1977 من البرتوكول الإضافي الأول لعام 54/1/2م ، والمادة 1949جنیف الرابعة لعام  اتفاقیةمن  23/1: أنظر المادة  - )3(

  .89لعمامرة لیندة ، المرجع السابق ، ص  -) 4(
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جمیع استخدام القوة بتحظر  يمن میثاق الأمم المتحدة الت 2/4: لنص المادة  انتهاكا الاقتصادیةنظام العقوبات 

سلاحا أكثر فتكا من السلاح العسكري وإن كان ظاهریا  الاقتصادیةأشكالها في العلاقات الدولیة ، إذ تعد العقوبات 

  .یبدو سلمیا 

قواعد القانون الدولي الإنساني ومیثاق الأمم المتحدة  لاحتراملا تشكل ضمانا  الاقتصادیةوأخیرا فإن نظام العقوبات 

.)1(  

  ساني ـدولي الإنـالانون ـقـیذ الـفـتنـمسلحة لـوة الـقـخدام الـتـإس: یا ـانـث

لجأ مجلس الأمن إلى التدخل في العدید من المناطق حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة لوقف   

التطهیر العرقي أو لإیصال المساعدات الإنسانیة ، وذلك بإقامة الممرات الآمنة أو المناطق المنزوعة السلاح التي 

القمع ، أو إرسال لقوات دولیة ، إلى العدید  یحضر فیها الطیران الحربي من قبل حكومة الدولة المهتمة بعملیات

من المناطق التي تشهد مثل هذه الحالات لتتولى عملیة الإشراف على إحترام وضمان تنفیذ القانون الدولي 

 688وقد كان ذلك في كل من العراق والصومال على سبیل المثال إذ أصدر مجلس الأمن القراران  )2(الإنساني 

لهدف حمایة وضمان حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حفاظا على السلم  )1992( 794و ) 1991(

والأمن الدولیین ، إلا أن التطبیق العملي في العراق والصومال یبین إرتباط السیاسة بالعمل الإنساني ، ومن خلال 

المتحدة الحق الفردي تؤكد عدم وجود أیة نیة لتخویل أیة دولة عضو في الأمم ) 1991( 688قراءة نص القرار 

من میثاق الأمم المتحدة  7/2في استخدام القوة المسلحة في شمال العراق ،حیث أشار القرار أعلاه إلى المادة 

على .،التي تكرس مبدأ عدم التدخل في سیادة العراق وجمیع دول المنطقة وسلامتها الإقلیمیة وإستغلالها السیاسي 

في ظل حرب الخلیج الثانیة والتي تضمنت تخویل للدول الأعضاء باستعمال  خلاف القرارات الأخرى التي اتخذت

                                                           

  .من میثاق الأمم المتحدة  55أنظر المادة -) 1(

،  1998، مركز الدراسات السودانیة ، القاهرة ،  یة والتدخل الدوليمشروعیة العقوبات الدولالشیخ فتح الرحمن عبد االله ،  - ) 2(

  .110ص 
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الطرق الضروریة منها استخدام القوة المسلحة ببد وأن هذا التدخل انتقائي ومؤسس على مواقف سیاسیة حفاظا على 

     )1(المصالح الخاصة للدول المتحالفة في المنظمة أكثر منها على مبادئ إنسانیة 

وعلیه فإن التدخل في العراق لم یكن لحمایة الأكراد المدنیین من قمع السلطات العراقیة بقدر ما كان لتغییر نظام 

  .) 2(الحكم في العراق باعتباره یهدد المصالح الأمریكیة في المنطقة 

ورة حمایة وخلاصة القول أن مجلس الأمن قد انتهك قواعد القانون الدولي الإنساني  رغم استناده إلى ضر 

وضمان تنفیذ قواعده ، حیث لا یقیم التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین ففي العراق لم یتم اتخاذ الإجراءات 

الحرب بل جعلهم أهدافا عسكریة ، وبالتالي یعد انتهاكا وخرقا فادحا اللازمة من أجل حمایة المدنیین من ویلات 

   .شل التدخل الذي قام به في العراق على فمما یدل . )3(لمیثاق الأمم المتحدة 

  دولي الإنساني  ـقانون الـواعد الـتنفیذ قـتة لـیة المؤقـنائـمحاكم الجـشاء الـإن :ثالثا

اضطر المجتمع الدولي إلى التحرك . التي عرفتها كل من یوغوسلافیا السابقة وروندا نتیجة بشاعة الأحداث 

إلى السلطات المخولة له طبقا  بالاستنادالسریع حیث قام مجلس الأمن الدولي بإنشاء محكمتین جنائیتین دولیتین 

عن ارتكاب انتهاكات  للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ، الأولى خاصة بمحاكمة الأشخاص المسؤولین

، والثانیة  )4( 1993لعام  808جسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في یوغوسلافیا سابقا بموجب القرار رقم 

الخطیرة للقانون الدولي الإنساني التي  والانتهاكاتخاصة بمحاكمة الأشخاص المتهمین بارتكاب جرائم إبادة الجنس 

في الدول المجاورة لها  والانتهاكاتین المسؤولین عن ارتكاب مثل هذه الجرائم وقعت في روندا، وكذا الرواندی

   )5( 1994لعام  955بموجب القرار رقم 

                                                           

 - 1990، في عشریة من العلاقات الدولیة ،  الأمم المتحدة  وتحدیات النظام الدولي الجدیدبن سلطان عمار وآخرون ،  - )1(

  .67، ص  2001، منشورات مركز التوثیق والبحوث الإداریة ، الجزائر ،  2000

  .100لعمامرة لیندة ، المرجع السابق ،  ص  - )2(

   من میثاق الأمم المتحدة 47و  46،  42،  24أنظر المواد  -) 3(

  م  25/05/1993م و 22/02/1993الصادرین على التوالي بتاریخ  827و  808راجع القرارین رقم  -) 4(

  م  08/11/1994الصادر بتاریخ  955راجع القرار رقم  - )5(
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التي وجهت إلى المحكمتین من حیث إنشائهما ومدى مشروعیة وجودهما ، إلا أنهما  بالرغم من الإنتقادات

  :تشكلان أحد السوابق الهامة في إرساء القضاء الجنائي الدولي ، وهذا ما سنحاول تسلیط الضوء علیه 

 :نداارو  من في إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة لیوغسلافیا سابقا ومدى اختصاص مجلس الأ -1

إقرار السلم والأمن الدولیین ،  جلأالأمن بإنشاء المحكمتین إحدى التدابیر التي اتخذها من  یعتبر قرار مجلس

المخولة له من أجل بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ، غیر أن هذا القرار  اختصاصاتهإلى  استنادا

أثار إشكالیات قانونیة حول قبول إنشاء هذه المحاكم باعتبار أن دوره سیاسي ولیس له صلاحیات إنشاء هیئات 

  .في مثل هذه الحالات  وكان على المجتمع الدولي أن ینشأ مثل هذه الأجهزة عن طریق الإتفاقیة )1(قضائیة 

ولكن بسبب الوضع المتدهور الذي كان سائدا في یوغسلافیا ورواندا استبعدت هذه الطریقة لأنها تتطلب وقتا 

الوضع ، كما أن مرور وقت طویل قد یصب طویلا لإعدادها وهو ما لا یستجیب للظرف السریع و متطلبات 

ة وعلیه فلجوء مجلس إلى صلاحیاته وفق الفصل السابع من الحصول على الأدلة المر الذي یعرقل مهام العدال

عنها من اجل وضع حد للمجازر الرهیبة والإبادة  الاستغناءمم المتحدة ضرورة حتمیة ، لا یمكن ق الأامیث

الجماعیة من أجل وضع حد لتهدید السلم والأمن الدولیین في هذه الأقالیم ، كما أن إنشاء المحكمتین لغرض وقف 

   )2(.حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني یتطابق مع ما ورد في میثاق الأمم المتحدة اتانتهاك

  

  :إعمال الفصل السابع من میثاق المم المتحدة لإنشاء المحكمتین  -2

یعتبر میثاق الأمم المتحدة اتفاق دولي أساسي وملزم ، وبناء على الصلاحیات الممنوحة لمجلس الأمن 

  )3(مم المتحدة المیثاق ، فقد سعى هذا الأخیر إلى إستغلال كافة أحكام میثاق الأبموجب هذا 

                                                           

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،  النظام القانوني لجریمة إبادة الجنس البشري في القانون الدوليبلول جمال ،  -) 1(

  .136، ص  2003تیزي وزو ، كلیة ، الحقوق جامعة 

  .من میثاق الأمم المتحدة ، المرجع السابق  62/2و  55ب ، /13/1،  3/1: أنظر المواد  -) 2(

  .من میثاق الأمم المتحدة ، المرجع نفسه  41،  39،  29أنظر المواد  -) 3(
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بناء على الوضعیة الخطیرة التي ألت إلیها الأوضاع في كل من یوغسلافیا سابقا ورواندا ، كیف مجلس 

من المیثاق ، وعلى هذا  39في كل حالة أنها تشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین بمقتضى المادة  الأمن الوضعیة

المنشئین للمحكمتین الدولتین الجنائیتین  1994لعام  955،  1993لعام  827الأساس أصدر مجلس المن القرارین 

  .)1(لیوغسلافیا سابقا ورواندا على التوالي

، ومنح لنفسه سلطة التشریع لم ینص علیها  اختصاصاتهولي قد وسع من الدمن هنا فإن مجلس الأمن 

میثاق الأمم المتحدة صراحة عند اتخاذه لتدابیر إنشاء هذین الجهازین القضائیین بل استناد في ذلك إلى تأویل 

    .)2(أحكام الفصل السابع من المیثاق حتى یبرر إنشاء المحكمتین

، أن إنشاء المحكمتین الجنائیتین من طرف مجلس الأمن قد ساهمتا في تطویر  وفي الأخیر یمكن القول

قواعد القانون الدولي بصفة عامة وقواعد القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة ، إذ دفعت بالدول إلى جعل 

النزاعات  المرتكبة في الانتهاكاتخاصة  1949تشریعاتها الداخلیة تسایر أحكام اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

ویخفف من آلامهم ، كما ساهمت المحكمتان المسلحة غیر الدولیة ، الأمر الذي یقلل عدد الضحایا من المدنیین 

الجرائم  هذه عفي مكافحة الإفلات من العقاب ضد الجرائم الأكبر شدة ووحشیة ، إذ تعد آلیة قانونیة فعالة لقم

الإجرامي مهما كانت صفة الفاعل من خلال محاكمة الرئیس وإحلال العدالة ، كما كرسنا مبدأ شخصیة الفعل 

  .)3(السابق سلوبودان میلوزفیتش أمام محكمة یوغسلافیا ، وغیره من القادة المتورطین في تلك الجرائم

وعلیه فإن إنشاء المحاكم الدولیة المؤقتة من طرف مجلس الأمن شكل سابقة هامة وخطوة مهمة نحو إرساء 

ما یؤخذ علیها أنهما أنشئتا من طرف هیئة سیاسیة بإمتیاز وتغلیبها لدواعي حفظ  أنقضاء جنائي دولي ، غیر 

اعلیة وجدوى هاتین المحكمتین هو طابعهما المن والسلم الدولیین على دواعي القانون والعدالة ، مما ینقص من ف

                                                           

  .118لیندة ، المرجع السابق ، ص  -) 1(

كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، شهادة الماجستیر في القانون ، ، بحث لنیل  حفظ السلم لأسباب إنسانیةخلفان كریم ،  -) 2(

  .72، ص  1998تیزي وزو ، 

  ).4(س ، العدد . ا . ق . ع . ج . م "  نحو إرساء نظام جنائي دولي" أحمد بلقاسم  - ) 3(
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المؤقت والمحدود مكانیا وزمانیا ، لذلك أصبح إنشاء محكمة جنائیة دائمة ضرورة ملحة ، خاصة وأنه لا یزال عدم 

التي ارتكبت أثناء النزاعات المسلحة التي یدفع ثمنها على وجه  الانتهاكاتالعقاب ساریا بالنسبة لكثیر من 

  .نالخصوص المدنیی

  المبحث الثاني 

  دولیةـیة الـنائـمة الجـكـمحـال 

وفي یشكل إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة مرحلة فاصلة من مراحل تطور قواعد القانون الدولي الإنساني ، 

لهذه ظل غیاب جهاز قضائي جنائي دائم وفعال ، أدى إلى إفلات الكثیر من المجرمین من المحاكمة والعقاب ، 

مسألة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة منذ دورتها الثانیة  التابعة للأمم المتحدة قشت لجنة القانون الدوليالأسباب نا

م في 17/10/1998بتاریخ ، وفتح باب التوقیع علیه في نفس تاریخ اعتماد النظام الأساسي 1990والأربعین عام 

مم المتحدة بنیویورك ، ویبدأ نفاذ هذا النظام مقر الأفي  31/12/2000، ثم بعد ذلك في  وزارة الخارجیة الإیطالیة

منه في الیوم الأول من الشهر الذي یعقب الیوم الستین من تاریخ إیداع الصك للتصدیق أو ) 126(بموجب المادة 

  .القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمین العام للأمم المتحدة 

المطلب ( الجنائیة الدولیة والقانون الواجب التطبیق أمامها  المحكمة اختصاصوسنتعرض في هذا المبحث إلى 

  ) . المطلب الثاني (وفاعلیة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة في ظل سلطة مجلس الأمن ) الأول 

   المطلب الأول

  لیة والقانون الواجب التطبیق أمامهاالمحكمة الجنائیة الدو  اختصاص 

 ـبواجـال والـقانون   دولیةـیة الـنائـكمة الجـمحـال لاختصاصضع ـخـرائم التي تـسنتناول في هذا المطلب الج  

  :، فـي الـفـرعـین الآتـیین  كمةـمحـام الـطبیق أمـتـال

  رع الأول ـفـال
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  المحكمة الجنائیة الدولیة صاصتلاخضع ـخـتي تـم الـرائـالج 

المحكمة في أشد الجرائم خطورة  اختصاصالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ینحصر  وفقا لنصوص

جریمة الإبادة ، والجرائم : التالیة  الاختصاصاتموضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره ، وسنركز في هذا الفرع على 

لمدنیین أثناء النزاعات المسلحة ،وقد لوضوح أركانها وصلتها المباشرة ، لحمایة اضد الإنسانیة ، وجرائم الحرب 

استبعدت جریمة العدوان لعدم تعرفها لحد الآن وبالتالي لم توضع شروط وأركان هذه الجریمة لممارسة المحكمة 

  .)1( اختصاصها

  

  

  

  یة ـماعـادة الجــریمة الإبـج: أولا 

فیما یتعلق بجریمة الإبادة الجماعیة فلم تثر خلافا یذكر ي مؤتمر روما الدبلوماسي فقد جاء تعریفها في   

، وقد سبق )2( 1948المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة مطابقا لتعریف اتفاقیة الإبادة الجماعیة لعام 

  . فصل الإشارة إلیها في المطلب الثاني من المبحث الأول من هذا ال

، قد حددت الجماعات الواقعة تحت  1948لعام الخاصة بمنع ومعاقبة مرتكبي جریمة الإبادة  فالاتفاقیة

هذا التحدید یستبعد الجماعات السیاسیة ) الوطنیة ، العرقیة ، الدینیة(فقط وهم  الحمایة الدولیة وهي ثلاث جماعات

                                                           

الجرائم التي تدخل " على  17/07/1998من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما في  5تنص المادة  -)1(
  اختصاص المحكمة 

موضع اھتمام المجتمع الدولي بأسره والمحكمة بموجب ھذا النظام الأساسي یقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة  -1
  :النظر في الجرائم التالیة

 الجرائم ضد الإنسانیة  - ب       جریمة الإبادة الجماعیة     - أ
  جریمة العدوان  –د       جرائم الحرب                  - ج

یعرف ویضع ) 123(و) 121(اعتمد حكم بھذا الشأن وفقا للمادتین تمارس المحكمة الاختصاص على جریمة العدوان متى  -2
الشروط التي بموجبھا تمارس المحكمة اختصاصھا فیما یتعلق بھذه الجریمة ، ویجب أن یكون ھذا الحكم منسقا مع الحكام ذات 

  ".الصلة من میثاق الأمم المتحدة 

  .315عمر محمود المخزومي ، المرجع السبق ، ص  -)2(
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" قصد تدمیر أو إبادة الجماعة لمحمیة " وجود قصد خاص والاجتماعیة ، وكذلك فإن هذه الاتفاقیة تحدد أهمیة 

  .كلیا أو جزئیا

ونلاحظ أن المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حین عرفت الإبادة ، وحددت أركان 

بة علیها لعام هذه الجریمة والأفعال التي تؤدي إلیها كان إستنادا إلى نصوص إتفاقیة منع إبادة الأجناس والمعاق

، والتي استلم منها النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المرجعیة الشرعیة للنصوص ذات الصلة  1948

  . )1(بجریمة الإبادة الجماعیة 

  یةـسانـد الإنـرائم ضـالج: ثانیا 

الإنسانیة بطریقة أكثر الجرائم ضد )2(عرفت المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا ) 5: (تفصیلا وتحدیدا مما كان علیه الوضع في المادة 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا) 3(السابقة ، والمادة 

مة الجنائیة الدولیة كان أكثر دقة وعكس التطور والتفصیل الوارد في المادة السبعة من النظام الأساسي للمحك

  .)3(الملحوظ في القانون الدولي 

  :  یةـسانیة لابد من توافر الأركان التالـرائم ضد الإنـتى نكون أمام جـوح

 )4(أن تكون هناك سیاسة دولة أو سیاسة من قبل منظمة غیر حكومیة   - أ

 )5(لمادة السابعةا حصرا فيأن تكون الجریمة من الجرائم المذكورة والمحددة   - ب

  )6(أن ترتكب هذه الجرائم على نطاق واسع أو أساس منهجي  - ج

                                                           

  .106و  105 ،ص،  2006، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ،  المحكمة الجنائیة الدولیةمنتصر سعید حمودة ،  -)1(
  .لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، المرجع السابق الفقرة الأولى من النظام ا 7/1انظر المادة  -)2(
،  3، نشأتھا ونظامھا الأساسي ، مطابع روز الیوسف الجدیدة ، مصر ، ط  ، المحكمة الجنائیة الدولیةمحمود شریف بسیوني -)3(

  .155، ص ،  2002

  .من النظام الأساسي من المحكمة الجنائیة ، المرجع السابق   7/2انظر المادة  - ) 4(
  .من المادة السابقة ، المرجع نفسھ  انظر الفقرة الأولى- ) 5(
  .المرجع السابق - ) 6(
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في نص المادة السابعة سالفة الذكر ، یتبین أنها قد أضافت ، إلى الأفعال التي تشكل صور الركن تمعن لوبا

الخاصة السابقة المادي للجریمة ضد الإنسانیة ، أفعالا جدیدة لم یتضمنها أي نص من الأنظمة الأساسیة للمحاكم 

ري وجریمة التفرقة العنصریة ، حیث یشكل ارتكاب أي من هاتین الجریمتین ، إذا صالذكر ، مثل جریمة الإخفاء الق

  .)1(تم بطریقة واسعة النطاق أو منهجیة ، جریمة ضد الإنسانیة 

كأحد " الأفعال الإنسانیة الأخرى" الإشارة إلى ) ك(إضافة إلى ذلك ، فقد تضمنت المادة السابعة في فقرتها 

نسانیة ، إذا توافرت عناصر قیامها ، وهذا بدوره یشكل تطورا هاما في إطار لإضد االأفعال المكونة للجریمة 

سؤولیة الجنائیة ، في هذه الحالة ، إلى كل الأفعال م، حیث تمتد الالحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان بشكل عام 

  .)2(المعنویة خطیر یلحق بجسم الإنسان أو صحته العقلیة أو البدنیة أو  أذىالتي تسبب معاناة أو 

ویلاحظ أیضا أن المادة السابقة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، لم تربط بین ارتكاب الجریمة 

في النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة ، وبذلك  علیهووجود نزاع مسلح ، كما جاء النص ضد الإنسانیة 

ل ارتكاب أحد الأفعال التي عددتها المادة السابقة من النظام یمكن بصدد إحدى الجرائم ضد الإنسانیة ، حا

النطاق أو منهجي موجه الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، إذا كان هذا الفعل قد جاء كجزء من هجوم واسع 

  .)3(ضد مجموعة من السكان المدنیین ، سواء ارتبط ارتكاب هذا الفعل بنزاع دولي أو غیر دولي أم لا 

وتمثل الملاحظات السابقة مدى التطور الذي لحق بمفهوم الجرائم ضد الإنسانیة حمایة للمدنیین بصفة خاصة ، 

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بارتكابها في زمن السلم والحرب معا اعترافمما یعني 

  ربـحـم الـرائـج: ثا ـالـث

أما یتعلق بجرائم الحرب والتي هي من أهم الموضوعات التي طرحت للنقاش فقد أثارت خلافا في مؤتمر 

الجرائم التي  من النظام الأساسي للمحكمة ، بحیث لم تقتصر على ذكرالمادة الثامنة  اعتمادروما ، انتهى إلى 

                                                           

،  1، الإختصاص وقواعد الإحالة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ط  المحكمة الجنائیة الدولیةالله المسدي ، عادل عبد  - ) 1(
  .76، ص  2002

  .77نفس المرجع ، ص  - ) 2(
  .317ر محمود المخزومي ، المرجع السابق ، ص ـمـع - ) 3(
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الواقعة أثناء النزاعات  الانتهاكاتالحرب لیشمل ترتكب أثناء النزاعات المسلحة الدولیة فقط ، بل امتد مفهوم جرائم 

  : ربـالمسلحة غیر الدولیة ، وبذلك شملت جرائم الح

   .م12/08/1949مؤرخة في ـجنیف الأربع ال فاقیاتـلات سیمةـالج اتـالانتهاك  - أ

 .الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على النزاعات المسلحة الدولیة  الانتهاكات   - ب

في م ، وذلك 12/08/1949المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع المؤرخة في  3للمادة الجسیمة  كاتالانتها  -  ج

 .حالة وقوع نزاع مسلح غیر ذي طابع دولي 

  .)1(الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على النزاعات المسلحة غیر الدولیة الخطیرة  الانتهاكات -د

في المادة الثامنة السالفة الذكر على خطورة جرائم الحرب وأهمیة ظ في هذا السیاق رغم النص ـوما یلاح  

من النظام الأساسي للمحكمة نصا سمحت بموجبه للدولة أن تعلن عندما ) 124(العقاب علیها ، فقد تضمنت المادة 

تصبح طرفا في هذا النظام عدم قبولها اختصاص المحكمة على جرائم الحرب المرتكبة من قبل مواطنیها أو 

ة على إقلیمها لمدة سبع سنوات ، تبدأ من تاریخ دخول النظام حیز النفاذ بالنسبة لها ، ویمكن للدولة سحب المرتكب

تقلیل كخوف الدول التي عادة ما ترسل  النص،والمبررات التي قدمت إلى إضافة هذا ،  شاءـت تـهذا الإعلان وق

  .)2(الجنائیة عما قد یرتكبونه من جرائم حربجنودها إلى الخارج من محاكمتهم أمام المحكمة 

والتي من ذات النظام الأساسي ، ) 120(المذكور یتناقض مع حكم المادة ) 126(غیر أن نص المادة 

ى هذا النظام ، وهذا غیر مقبول من الناحیة المنطقیة ، حیث تستبعد من لا تجیز إبداء أي تحفظات عل

ولیة إحدى أهم الجرائم التي أنشأت المحكمة من أجلها ، فترة طویلة من المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الد

  .)3(الزمن 

                                                           

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من المادة الثامنة ) أ ، ب ، ج ، د ( أنظر الفقرة الثانیة  -) 1(

، رسالة دكتوراة ، "  الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة" سوسن تمرخان بكة ،  -) 2(

  .111و  110، ص  2004كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

  .111سوسن تمرخان بكة ، المرجع السابق ، ص  - )3(
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  .الإختصاص الشخصي والزمني للمحكمة الجنائیة الدولیة : رابعا 

مبدأ المسؤولیة الفردیة الشخصیة ، واستبعد  25أرسى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في المادة   

  : بذلك المسؤولیة المباشرة للدولة كشخص اعتباري ، هذا ما سنتناوله على النحو التالي 

 .الإختصاص الشخصي للمحكمة  -1

  مسؤولیة الأشخاص الطبیعیین  - أ

م الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، لتؤكد على أن الإختصاص الشخصي من النظا 25المادة جاءت 

للمحكمة یقتصر على محاكمة الأشخاص الطبیعیین ، الذین یكونون مسئولین بصفتهم الفردیة عن ارتكاب أیة 

جریمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ، ویكونون عرضة للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي، 

لیه استبعد هذا النظام نظریة المسؤولیة الجنائیة الدولیة للدولة أو للمنظمة الدولیة ، وبقیت المسؤولیة مدنیة وع

)1(  

وتمتد المساءلة الجنائیة الدولیة للفرد أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لتشمل لیس الفاعل المباشر فقط ، 

وإنما أیضا الشریك في ارتكاب الجریمة بأي صورة من الصور المنصوص علیها في النظام الأساسي ، وكذلك 

  .)2(یسأل الشخص في حالة الشروع في ارتكاب أي من هذه الجرائم 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  25م تعدد صور المساهمة الجنائیة الواردة بنص المادة ورغ  

إلى  25من المادة " أ"، فقد تساوت جمیعها في العقوبة حسب نص المادة المذكورة ، وقد أشارت الفقرة الثالثة 

منها ، للإشارة إلى المساهمة بالتبعیة ) ج ، دب ، ( صلیة ، بینما اختصت الفقرة الثالثة ما یعرف بالمساهمة الأ

لتشیر إلى التحریض المباشر والعلني على ارتكاب جریمة  25من المادة ) هـ(أو الثانویة ، وجاءت الفقرة الثالثة 

أن التحریض هنا یعتبر جریمة سواء ارتكبت جریمة الإبادة  أيالإبادة الجماعیة ، والذي یعد جریمة مستقلة ، 

من ذات ) ج/3(، وهو ما یختلف عن التحریض المشار إلیه في الفقرة  المحرض علیها أم لم ترتكب الجماعیة

                                                           

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 25انظر نص المادة  -) 1( 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 25انظر الفقرة الثالثة المادة  -) 2(
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شكلا من أشكال المساهمة الجنائیة ، ویشمل جمیع الجرائم التي تدخل في اختصاص  المادة ، والذي یمثل

  .)1(المحكمة

الشروع " ع إذ نصت على أن لتنص صراحة على تجریم الشرو  25من المادة ) و/3(وأخیرا جاءت الفقرة 

في إرتكاب الجریمة عن طریق اتخاذ إجراء یبدأ به تنفیذ الجریمة بخطوة ملموسة ، ولكن لم تقع الجریمة 

لظروف غیر ذات صلة بنوایا الشخص ، ومع ذلك فالشخص الذي یكف عن بذل أي جهد لإرتكاب الجریمة أو 

ة للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع في یحول بوسیلة أخرى دون إتمام الجریمة لا یكون عرض

  "ارتكاب الجریمة إذا هو تخلى تماما بمحض إرادته عن الغرض الإجرامي 

من النظام  26سنة ، إذ نصت المادة ) 18(ولا تختص المحكمة بمحاكمة الأشخاص الذین تقل أعمارهم عن 

عاما لا یكون للمحكمة اختصاص على  18لا اختصاص للمحكمة على الأشخاص أقل من " الأساسي على 

  "عاما وقت ارتكاب الجریمة المنسوبة إلیه 18أي شخص یقل عمره عن 

من النظام الأساسي والتي ) 8(وما جاء في المادة ) 26(إلا أنه یلاحظ تناقضا بین ما نصت علیه المادة 

  .سنة لجریمة حرب ) 15(نصت على تجریم تجنید من هم دون 

دون عقاب ، كما سیفلت هؤلاء الأحداث من أي ) 18- 15(ن یجندون من هم بین سن وبذلك سیبقى م

أو أي تدبیر احترازي ، رغم أن ما شهدته النزاعات المسلحة في الآونة الأخیرة خاصة الداخلیة منها ، عقوبة 

  .یوحي بأن أبشع الجرائم عادة ما ترتكب على أیدي هؤلاء 

من النظام الأساسي رغم أن الخیار الأول ) 26(والمادة ) 8(نصین للمادة وكان ینبغي تحقیق الإنسجام بین ال

  .)2( هو الأقرب للعدالة والمنطق

  .عدم الإعتداء بالصفة الرسمیة للأشخاص المتهمین - ب

                                                           

  .151سوسن تمرخان بكة ، المرجع السابق ، ص  - ) 1(

  .98المرجع نفسه ص  -) 2(
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة لحكم هام ، یقضي بعدم الإعتداء بالصفة ) 27(جاءت المادة 

همین بارتكاب أي من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة ، دون أي تمییز یمكن أن الرسمیة للأشخاص المت

یرجع إلى الصفة الرسمیة أو الوظیفة لهؤلاء الأشخاص المتهمین سواء أكان رئیس دولة أم رئیس حكومة أم 

على المسؤولیة  عضو في حكومة أو برلمان ، ممثلا منتخبا أم موظفا حكومیا ، لا یكونوا بصفتهم هذه أي تأثیر

  .)1(الجنائیة حال إرتكابهم أي من الأفعال المعاقب علیها في إطار هذا النظام الأساسي

أو غیرها من القواعد الإجرائیة الخاصة التي یمكن أن كما قررت المادة ذاتها بأن الحصانات والإمتیازات 

الداخلة في إختصاص المحكمة، لا  ترتبط بالصفة الرسمیة لأحد الأشخاص المتهمین بارتكاب إحدى الجرائم

یمكن أن تحول دون مباشرة أختصاصها علیهم، سواء أكانت هذه الحصانات و الإمتیازات تلك المقدرة في إطار 

  )2(القانون الوطني، أو تلك التي یرتبها القانون الدولي بالنظر لصفتهم الرسمیة أو الوظیفیة

مرتكبو الجرائم الدولیة خاصة تلك المتعلقة بالمدنیین أثناء فقد كانت هذه الحصانة، التي كان یتمتع بها 

النزاعات المسلحة غیر الدولیة تحول دون تقدیمهم للعدالة الجنائیة مما قلص من فاعلیة القواعد الدولیة المعنیة 

لنظام بالوقایة من تلك الجرائم و أصبح التذرع أو التمسك بهذه الحصانة غیر ممكن بعد تقریر هذا الحكم في ا

  .الأساسي للمحكمة

  .مسؤولیة القادة و الرؤساء عن أعمال مرؤوسهم –ج 

من ذلك النظام مسؤولیة القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكریة ) 28(قررت المادة   

و سلطته  عن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة، و التي أرتكبتها قوات تخضع لإمرته جنائیة ةمسؤولی

  :الفعلیتین، و ذلك شرطین هما

                                                           

یطبق هذا النظام الأساسي على جمیع : " ...... من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على  27/1تنص المادة  -) 1(

وبوجه خاص فإن الصفة الرسمیة للشخص ، سواء كان رئیسا لدولة الأشخاص بصورة متساویة دون أي تمییز بسبب الصفة الرسمیة 

أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكومیا ، لا تعفیه بأي حال من الأحوال من المسؤولیة الجنائیة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان 

  ...."بموجب هذا النظام الأساسي ، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفیف العقوبة 

  .98. المرجع السابق، صسوسن تمرخان یكة،  -  )2(
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 .إحدى هذه الجرائم ارتكابأن یعلم ذلك القائد أن قواته ترتكب أو تكون على وشك  -

زمة و المعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع هذه الجرائم لاإذا لم یتخذ القائد العسكري أو جمیع التدابیر ال -

 .)1(و المقاضاة أو لعرض المسالة على السلطات المختصة للتحقیق

الرئیس عن أعمال مرؤوسیه، حیث یسأل الرئیس جنائیا عن  بمسؤولیةحكما آخر یتعلق ) 28(وتضیف المادة 

المحكمة و المرتكبة من جانب مرؤوسین یخضعون لسلطته و سیطرته  اختصاصالجرائم التي تدخل في 

  )2(:ت التالیةالمرؤوسین في الحالا هؤلاءالفعلین، بسبب عدم ممارسة سیطرته على 

قد علم أو تجاهل عن وعي أیة معلومات تبین بوضوح أن مرؤوسیه یرتكبون أو على وشط  إذا كان الرئیس - 

 .أن یرتكبوا هذه الجرائم

 إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولیة و السیطرة الفعلیتین للرئیس  - 

رتكاب هذه الجرائم أو إزمة و المعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع لاإذا لم یتخذ الرئیس جمیع التدابیر ال - 

 . لعرض المسالة على السلطات المختصة للتحقیق و المقاضات

تطورا هاما في تغطیة الحالات التي ترتكب فیها الجرائم من قبل القادة و  28وفي هذه الإطار تشكل المادة 

  .المرؤوسین على حد سواء

 .الزمني للمحكمة الجنائیة الدولیة الاختصاص -2

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فإننا نجد أن هذه الأخیرة أخذت بمبدأ الأثر  11وفقا للمادة 

الفوري للنصوص الحنائیة، حیث لا تختص إلا بنظر الجرائم التي ترتكب بعد بدأ نفاذ النظام الأساسي، ویبدأ 

یوما من إیداع صك المصادقة أو القبول لدى الأمین العام للأمم  60منه بعد  126لمادة نفاذ هذا الأخیر وفقا ل

إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء  اختصاصلیس للمحكمة  - 1(: المتحدة، حیث جاء فیها ما یلي

  .نفاذ هذا النظام

                                                           

  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام  28أنظر الفقرة من المادة   -) 1(

  .الجنائیة الدولیة ساسي للمحكمةمن النظام الأ 28أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -) 2(



  الآلـیات الـدولیة لحـمایة الـمدنیین أثناء النزاعات المسلحة                          الـثالـثصل الـفـ
 

109 
 

اذه، لا یجوز للمحكمة أن تمارس إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نف- 2

إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، و ما لم تكن الدولة قد  اختصاصها

  ).12من المادة  3أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 

النظام الأساسي للمحكمة دون الخوف من العودة إلى الماضي و إثارة  إلى الانضماموذلك لتشجیع الدول على 

 11ما یمكن ملاحظة على المادة  )1(فیما فات من الزمن ارتكبتهاالبحث في الجرائم التي تكون هذه الدولة قد 

أنه یمكن أ، إلا دالمذكورة، صحیح أن المحكمة لا تختص بنظر الجرائم التي تقع قبل بدء نفاد روما من حیث المب

میثاق الأمم لها أن تختص بها إذا تمت إحالتها إلیها بمقتضى قرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من 

المتحدة، ا وان تنشأ محكمة جنائیة خاصة بقرار أیضا من مجلس الأمن، فإذا لم تتحقق الفروض السابقة فإن 

ما یؤدي إلى إفلات مرتكبیها من العقاب أمامها حتى و لو تم المحكمة الجنائیة الدولیة لا یمكنها نظر تلك الجرائم م

   )2(.في إقلیم دولة أخرى اعتقالهم

  الفرع الثاني

  القانون الواجب التطبیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

وضح النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة القانون الواجب التطبیق و ذلك وفق، ما حددته المادة   

  :لها، حسب التسلسل التالي. من النظام الأساسي) 21(

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: أولا

في المقام الأول، هذا النظام الأساسي و : تطبق المحكمة(( على ) أ(الفقرة الأولى ) 21(نصت المادة   

  ..))و القواعد الإجرامیة و قواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة أركان الجرائم

                                                           

دراسة للنظام الأساسي للمحكمة و الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر  - أبو الخیر أحمد عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة -  )1(

  .39.، ص1999، )ط.د( العربیة، القاهرة، فیها، دار النهضة 

  .203.بخوش حسام، المرجع السابق، ص - )2(



  الآلـیات الـدولیة لحـمایة الـمدنیین أثناء النزاعات المسلحة                          الـثالـثصل الـفـ
 

110 
 

ذا كانت المحكمة بصدد نظر جریمة الإبادة الجماعیة، فعلیها أن تستعین بأركان هذه الجریمة الموجدة إأي 

من هذا النظام الأساسي، التي توضح الإستعانة بقواعد التحقیق، و إجراءات التحریات، و جمع  6في نص المادة 

علیها في القانون هذه المحكمة الوارد في  المختلفة، وكافة طرق الإثبات المنصوص الاستدلالاتالمعلومات و 

تقضي  أومنه،  77/1،2زمة المنصوص علیها في المادة نظامها الأساسي، لكي تطبق في النهایة العقوبات اللا

   )1(.بالبراءة في حالة عدم ثبوت التهمة في حق المتهم في إطار محاكمة عادلة

  .القانون الدولي العامالمعاهدات الدولیة و مبادئ و قواعد : ثانیا

و المقصود بالمعاهدات الدولیة الواجبة التطبیق، هي تلك المعاهدات الدولیة الواجبة التطبیق من قبل قضاة   

من النظام الأساسي،  5المحكمة على الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فیها و المنصوص علیها في المادة 

م، و بروتكولیها 12/08/1949ا النزاعات المسلحة الموقعة في جنیف الأربعة لحمایة ضحای اتفاقیاتمثل 

  .الدولیة المتعلقة بالجرائم التي تنظرها المحكمة الاتفاقیاتمن . 1977الإضافیین لعام 

بالإضافة إلى ذلك تطبق المحكمة مبادئ القانون الدولي و قواعده، أبا كان مصدرها، بما في ذلك المبادئ 

  .ولي للمنازعات المسلحةالمقررة في القانون الد

  .مبادئ العامة للقانونـال: الثاـث

به كل من المحكمة  أخذتتعتبر المبادئ العامة للقانون مصدرا هاما لقواعد القانون الدولي، وهذا ما   

  .، و محكمة العدل الدولیة)العصبة( الدائمة للعدل الدولي 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، نجد أنها ) 21/1( من المادة ) ج(و بالرجوع إلى نص الفقرة 

في حالة عدم و جود نص في النظام الأساسي للمحكمة أو  - علیه الاعتمادحصرت المصدر الذي یمكن للمحكمة 

من القوانین الوطنیة للنظم القانونیة في العالم صة بالمبادئ العامة المستخل - عام و مبادئهقواعد القانون الدولي ل

                                                           

  .179و  178.منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص -) 1(
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مع ضرورة توافر شرط و هو عدم ،  )1( تیني و الأنظمة القانونیة الأسیویةهي النظام الإسلامي و النظام اللاو 

مخالفة هذه المبادئ العامة للقواعد و مبادئ القانون الدولي العام، لأن الهدف من تطبیق هذه المبادئ تتعارض 

  .تناقضهامعها و 

من النظام الأساسي قد وضع أولویة لترتیب القواعد القانونیة التي تطبقها ) 21/1(نص المادة  أنوبذلك نرى 

المحكمة، حیث وضع نظامها الأساسي في المقام الأول، ثم وضع قواعد ومبادئ القانون الدولي العام لا سیما 

دئ العامة للقانون المعترف بها بین المتعلقة بالمنازعات وجود نقص یعترى هذا النظام الأساسي، ووضع أخیرا المبا

كافة النظم القانونیة المختلفة لدول العالم كمصدر قانوني ثالث یطبق على الجرائم التي ترتكب بواسطة الأشخاص 

  )2(.هذه المبادئ لا تتعارض مع القانون الدولي العام اختصاصمحل 

  

  .بالحیاد في تطبیق و تفسیر القانون الواجب التطبیق الالتزام: رابعا

عندما  - وهي بحسب الأصل منوط بها حمایة الإنسان و حریاته جنائیا - یجب على المحكمة الجنائیة الدولیة

  :تكون بصدد تفسیر، أو تطبیق قانون ما على النحو سالف الذكر، للقضایا المعروضة أمامها أن تلتزم بأمرین وهما

هذا التفسیر أو التطبیق متفق مع حقوق الإنسان المعترف بها دولیا، التي صاغتها العدید من أن یكون  - 1

روتوكولیها ، و ب1949اتفاقیات جنیف الربعة لعام المواثیق و المعاهدات الدولیة المختلفة، وأهمها 

، أو النزاعات الرابعة الخاصة لحمایة المدنیین وقت الحرب الاتفاقیة، لا سیما 1977الإضافیین لعام 

 .المسلحة الدولیة وغیر الدولیة

                                                           

  .333. عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -) 1(

  .180. منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص -) 2(



  الآلـیات الـدولیة لحـمایة الـمدنیین أثناء النزاعات المسلحة                          الـثالـثصل الـفـ
 

112 
 

أن یكون التطبیق أو التفسیر خالیین تماما من أي تمییز بین المتهمین، سواء كان هذا التمییز یرجع لسابا  - 2

دینیة، أو سیاسیة، أو عرفیة، أو قومیة، أو أثنیة، أو بسبب السن و اللون و اللغة أو الثروة أو لأي سبب 

 )1(.آخر

  :لثانيالمطلب ا

  .فاعلیة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة في ظل سلطة مجلس الأمن

تنظم العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و الأمم المتحدة من خلال إتفاقیة  تعتمدها الدول الأطراف، 

تنظم العلاقة بین  ": إذ خصت على هذه العلاقة المادة الثانیة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

تعتمده جمعیة الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي و یبرمه بعد  اتفاقالمحكمة و الأمم المتحدة، بموجب 

  ."ذلك رئیس المحكمة نیابة عنه

أما بالنسبة للعلاقة بین مجلس الأمن و المحكمة، فقد نص النظام الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائیة 

إلى المحكمة للنظر بها،  - حالة -السلطات التي یتمتع بها مجلس الأمن كسلطة في إحالةالدولیة على بعض 

  : و سلطة إرجاء التحقیق أو المقاضاة، وعلیه سنتناول هذین السلطتین في الفرعین التالیین

  الفرع الأول

  .إلى المحكمة -حالة –سلطة مجلس الأمن إلى إحالة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و ) 13(المادة  من) ب(أشارت إلى هذه السلطة الفقرة 

وفقا  ) 5(فیما یتعلق بجریمة مشار إلیها في المادة  اختصاصهاللمحكمة أن تمارس  ":التي نصت على أنه

  :لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالیة

إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام   - ت

  "...ارتكبتجریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد  أنیبدو فیها 

                                                           

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن  21/3أنظر نص المادة  -) 1(
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أن الإحالة الصادرة من هذا المجلس سوف تؤدي تلقائیا، إلى هذه السلطة الممنوحة للمجلس،  وتبدو خطورة    

الأصیل للنظر بهذه  اختصاصهالتكمیلي، و بالتالي سلب القضاء الوطني  الاختصاصمل بمبدأ تعطیل الع

ومن جهة أخرى إن الإحالة الصادرة من مجلس الأمن الدولي تسري على  )1(الجریمة المرتكبة هذا من جهة

   .جمیع الدول الأطراف و غیر الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة

إذ یستند مجلس الأمن الدولي في إحالة قضیة ما إلى المحكمة الجنائیة الدولیة ، إلى سلطاته المشار إلیها 

 39: المواد من ( في الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ، كما سبق وأشرنا في موضع سابق من هذه الدراسة 

حة للمجلس لقیت تأییدا من عدد كبیر من الدول من المیثاق وبالرغم من ذلك فإن سلطة الإحالة الممنو )  51 - 

التي اعتبرت أن منح هذه المجلس هذه السلطة سوف یحول دون إقدام المجلس في المستقبل على إنشاء محاكم 

  )2(متخصصة جدیدة 

أن تضمین هذه الفقرة في قرارت الإحالة من قبل مجلس الأمن ، یشكل تحدیا حقیقیا للمحكمة وفي المقابل 

یة الدولیة في إثبات مدى استقلالیتها ونزاهتها وتوضح حقیقة العلاقة بین المحكمة ومجلس الأمن ، فكان الجنائ

مع قرارات الإحالة من قبل مجلس الأمن على أنها مجرد لفت إنتباه ) 13(من المادة ) ب(ینبغي أن تتضمن الفقرة 

نظر عن التوجیهات والإملاءات التي تتضمنها للمحكمة إلى أن هناك تهدیدا للسلم والأمن الدولیین ، بصرف ال

    ) 3(قرارات مجلس الأمن 

غیر أن ما یخفف من حدة القلق التي تثیرها قرارات مجلس الأمن ، أنه لا مجلس الأمن الدولي  یمتلك 

سلطة تحدید اختصاص المحكمة أو قبول الدعوى أمامها في قرار الإحالة ، ولا المحكمة ملزمة بمثل هذا القرار ، 

                                                           

تنشأ محكمة جنائیة : (( على  17/07/1998نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعقودة في  -) 1(

ائم خطورة موضع على الأشخاص إزاء اشد الجر  اختصاصهاارسة ة لممطو تكون المحكمة هیئة دائمة لها السل)) المحكمة(( دولیة 

الدولي، و ذلك على النحو المشار غلیه في هذا النظام الأساسي، و تكون المحكمة مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة  الاهتمام

  ))عملها لأحكام هذا النظام الأساسي أسلوبتصاص المحكمة و اخو یخضع 

  . 134ین الدین ، المرجع السابق ، ص ـیم أمـلوان نعـع)  2(

   388عمر محمود المخزومي ، المرجع السابق ، ص )  3(
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هذه المحكمة اختصاصها على الدعوى من النظام الأساسي للمحكمة لكي تمارس ) ب /13( إذ اشترطت المادة 

المحالة إلیها من قبل مجلس الأمن الدولي ، أن تكون تلك الممارسة وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة، وما یصفه 

هذا النظام الأساسي من قواعد لتحدید اختصاص المحكمة وقبول الدعوى أمامها ، مما یعزز استقلالیة هذه 

  .     للهیمنة علیها المحكمة ویمنع أي محاولة 

 الأمنوتتضح آلیة تحدید اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة وقبول الدعوى أمامها،  في إحالة مجلس 

الدولي قضیة ما إلیها منصرفا وفقا للفصل السابع من المیثاق ، بتنظیم النظام الأساسي لهذه المحكمة لعمل كل 

من النظام الأساسي المتعلق  53لهذه المحكمة ، حیث أن المادة من المدعي العام والغرفة التمهیدیة التابعة 

سلطة المدعي العام في تقویم المعلومات التي یتسلمها ومن . بالشروع في التحقیق ، تنظیم من بین أمور أخرى 

  . ) 1(ضمنها ما یحیله مجلس الأمن الدولي من قضایا إلیه ، واعتبار إذا ما كان له أن یبدأ بالتحقیق أم لا 

  :ي ـثانـرع الـفـال

  :اة ـاضـقـمـیق والـقـاء التحـي إرجـن فـلس الأمـجـة مـلطـس 

السلطة الممنوحة لمجلس الأمن الدولي بالخطورة ، والتي قد یكون من شأنها تعطیل آلیة العمل بالمحكمة تتسم 

إلى أجل غیر مسمى ، وتقصد بذلك سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقیق أو المقاضاة ، وهي السلطة التي 

لا یجوز البدء أو المضي في تحقیق ( : من النظام الأساسي للمحكمة وقد جاء فیها أنه ) 16( نصت علیها المادة 

أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة إثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن ، إلى المحكمة 

بهذا المعني یتضمنه قرار یصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ، ویجوز للمجلس 

  .   )تجدید هذا الطلب بالشروط ذاتها 

                                                           

  . 389المرجع نفسه ، ص )  1(
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ووفقا للنص السابق فإن المحكمة الجنائیة الدولیة حتى لو نجحت یتجاوز جمیع القیود والعراقیل وبات لها 

في أي  - بالفعل سلطة النظر في أي جریمة دولیة تدخل في اختصاصها یظل لمجلس الأمن الدولي سلطة التدخل 

  )1(مقاضاة لیطیب من المحكمة إیقاف نشاطها وإرجاء التحقیق وال -وقت أو مرحلة 

من النظام الأساسي ما هو إلا تطبیق حقیقي لسلطات مجلس الأمن الفعلیة المنصوص علیها ) 16( فنص المادة

في میثاق الأمم المتحدة ، وبمقتضى تلك السلطات المبنیة في المیثاق یستطیع المجلس إصدار قرار یتضمن 

لتالي فإن سلطة  المجلس في إیقاف التحقیقات كما هو إجراءات ملزمة لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، وبا

  ) 2(منصوص علیها في النظام الأساسي لا یقر مجلس الأمن إلا بصلاحیاته المبینة في المیثاق

المخولة لمجلس الأمن لیست سلطة مطلقة من أي قید ، ذلك أن نص المادة غیر أن سلطة  الإرجاء 

مكن مجلس الأمن الدولي من مباشرة سلطة الإرجاء هذه وهو أن یتم وضعت شروطا محددة حتى یت) 16(السابقة 

الإرجاء بناء على قرار یصدر من مجلس الأمن ، وأن یكون ذلك تطبیقا لأحكام الفصل السابع الخاص بالأمن 

 والسلم الدولیین ، وهذا ما لا یتم إلا في حالة اتفاق الأغلبیة المطلوبة من أعضاء مجلس الأمن على استحسان

إرجاء التحقیقات أو المحاكمات التي تقوم بها المحكمة عندما یكون المجلس ضالعا في أمر یتعلق بحفظ الأمن 

والسلم الدولي وبغرض عدم الزج بالمحكمة الجنائیة الدولیة بتلك الأمور التي تصدى لها مجلس الأمن الدولي 

، وأن الغرض من منح المجلس مثل هذه السلطة هو بالفعل إعمالا لأحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 

تمكین المجلس من تسویة المسائل المطروحة أمامة وبحیث یكون اللجوء إلى المحكمة الحل الأخیر ولیس الأولى ، 

       )3(خاصة وأن الفصل في المسائل السیاسیة یختلف كلیة عن الفصل في القضایا ذات الطابع القانوني 

                                                           

  . 135لوان نعیم أمین الدین ، المرجع السابق ، ص ـع)  1(

  . 198و  197محمود شریف بسیوني ، المرجع السابق ، ص )  2(

،  2001،  1منشورات دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ط عبد الفتاح محمد سراج ، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي ، ) 3(

  . 115ص 
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تعطي  مجلس الأمن سلطة ) 16(المبررات السابقة إلا أنه من الواضح أن نص المادة وبالرغم من كل 

مطلقة وغیر خاضعة لأي قید أو حدود ، ذلك أن الإدعاء بوجود قیود أو ضمانات مفترضة هو ادعاء لیس غیر 

  .كون المجلس ذاته هو الذي یقدر وجود هذه القیود وتحققها ، ویعین التزامه بها 

أو المضي وهذا یعني أن المجلس  -أنها أشارت إلى البدء ) 16(ضا على صیاغة المادة والملاحظ أی

یتمتع بسلطة طلب التأجیل في أي مرحلة تكون علیها الدعوى منظورة أمام المحكمة وسواء كانت هذه المحكمة قد 

ء التحقیقات ، وهنا بدأت للتو مباشرة اختصاصها أو حتى لو كانت قد قطعت شوطا كبیرا في جمع الأدلة وإجرا

تثور مشكلة التخوف من أن یؤدي تدخل مجلس الأمن لطلب التأجیل إلى إهدار الأدلة وضیاع آثار الجریمة 

   )1(وفقدان الشهود أو إحجامهم عن الأدلة بشهادتهم ، وهي كلها أمور قد تؤثر على حسن سیر التحقیقات 

وما تضمنته من سلطة ) 16(وتظل الملاحظة الأهم والنقد الأبرز الذي یمكن توجیهه إلى نص المادة 

مطلقة منحت لمجلس الأمن ، وهو أن سلطة المجلس هذه في طلب التأجیل غیر محددة بفترة زمنیة محدودة بل 

یل بفترة اثني عشر شهرا إلا صحیح أن المادة قد حددت مدة التأج... أنها متاحة إلى أجل قد یكون غیر مسمى 

أنها أجازت للمجلس لمرات غیر محدودة وهو ما یعني لیس مجرد تعلیق أو إیقاف ، وإنما اعترض سبیل المحكمة 

   )2(وسد الطریق أمامها ویعني أیضا بتبعیة هیئة قضائیة جنائیة تبعیة خطیرة لولایة هیئة سیاسیة 

ة الدولیة یكون تابعا في بعض الحالات لإرادة الدول الدائمة خلاصة هذا المبحث أن نشاط المحكمة الجنائی

العضویة في مجلس الأمن ، وهذا قد یؤثر بلا شك على نشاط المحكمة وعدم تحقیقها للأهداف التي أنشئت من 

أجلها ونتیجة لممارسة مجلس الأمن لهذه السلطة الخطیرة تجد الدول نفسها عاجزة عن تفعیل حركیة المحكمة 

  .   التعاون الدولي  وتحقیق

                                                           

  .126نفس المرجع ، ص )  1(

  . 302سعید عبد اللطیف حسن ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، ص )  2(



  الآلـیات الـدولیة لحـمایة الـمدنیین أثناء النزاعات المسلحة                          الـثالـثصل الـفـ
 

117 
 

وعلیه فكل ما یؤخذ على سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقیق أو المقاضاة یشكل عائق من بین العوائق   

التي تحول دون تحقیق حمایة فعالة لحمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة وضمان احترام تنفیذ  قواعد القانون 

  .الدولي الإنساني 

  

  

 



  :اتمة ــالخ
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جاء القانون الدولي الإنساني لتحقیق غایة أساسیة هي توفیر الحمایة اللازمة لضحایا النزاعات 

ونتیجة الجرائم المرتكبة ضد المدنیین أثناء النزاعات في الحرب العالمیة الثانیة المسلحة ، ، المسلحة 

المجتمع الدولي أهمیة وضرورة وضع نظام قانوني خاص بحمایة المدنیین على اعتبار أنهم أكثر  أدرك

  .الفئات تضررا من تلك النزاعات المسلحة 

المتعلقة بحمایة  12/08/1949تكللت الجهود الدولیة  بإقرار اتفاقیة جنیف الرابعة المعقودة في 

تنظیم قانوني واتفاقیة دولیة تعني بحمایة المدنیین أثناء  الأشخاص المدنیین زمن الحرب والتي تعتبر أول

نه حدث تطور ملحوظ في أسالیب القتال الحدیثة التي أعقبت اتفاقیات جنیف أالنزاعات المسلحة  غیر 

إضافة إلى النزاعات الداخلیة التي وقعت بمختلف .أسلحة التدمیر الشامل وظهور  1949الأربع لعام 

مما  1949هذا الواقع الجدید ، وجود قصور في نصوص اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  أثبت. أنحاء العالم 

م إلى  08/06/1977المبرمین في  1977دفع بالجماعة الدولیة إلى إقرار البروتوكولین الإضافیین لعام 

الأول خاص بالنزاعات  المسلحة الدولیة والثاني خاص بالنزاعات . م 1949اتفاقیات جنیف لعام 

  .سلحة غیر الدولیة الم

ووضعت لهذه القواعد القانونیة الواردة في اتفاقیة جنیف الرابعة والبروتوكولین الإضافیین لعام   

م آلیات میدانیة لتقوم بدور حیوي في حمایة المدنیین في حالة النزاع المسلح وتقدم لهم كافة 1977

ك الآلیات الدولیة والمكرسة في العمل المساعدات وترفع عنهم الظلم الذي یمارس ضدهم وكانت أهم تل

الدولي والتي نجدها أبرز الأجهزة التي تسهر على تطبیق القانون الدولي الإنساني بشأن حمایة المدنیین 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة بما فیها مجلس : أثناء النزاعات المسلحة  وهي 

  .ثم تأتي المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة. مم المتحدةالأمن  كأهم جهاز داخل منظمة الأ
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تلك الآلیات سواء على مستوى النصوص أو على مستوى الأجهزة المیدانیة لم تكن غیر أن 

بسبب أن الانتهاكات المجرمة . بالقدر الكافي و المأمول منها في حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة

  2009ني مازالت ترتكب في حقهم وما تعرض له سكان غزة في دیسمبر في القانون الدولي الإنسا

تعتبر جریمة حرب وجریمة إبادة جماعیة بكل المقاییس  م، 2014لیة من عام یومؤخرا في شهر جو 

لم تسلم هي الاخرى من  لوكالة الدولیة لغوث اللاجئین الفلسطینیینابل حتى مقرات . الجنائیة الدولیة

واكتفى المجتمع الدولي بالشجب والتندید ، رغم صدور تقریر قولدستن المتعلق  ،القصف الإسرائیلي

  .م  2009في غزة  الإسرائیليبالتحقیق في الجرائم التي ارتكبها الجیش 

و البروتوكولین الإضافیین في إطار  م1949بالنسبة للقواعد المقررة في اتفاقیة جنیف الرابعة 

 لانطوائهافتحا جدیدا في مجال حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة، القانون الدولي الإنساني تعتبر 

على مبادئ إنسانیة علیا أملتها الأعراف و الآداب غیر أن فاعلیة البروتوكول الثاني یعتبر تنظیما 

 الانتشاربالرغم من .  مادة فقط 18متواضعا جدا للنزاعات المسلحة غیر الدولیة و الذي یحتوى على 

مقارنة مع النزاعات المسلحة الدولیة، ما یقلل فاعلیة حمایة المدنیین في مثل هذه النزاعات ، ع لها الواس

  .أما بالنسبة للأجهزة المیدانیة المكرسة لتطبیق القانون الدولي الإنساني

حملها رمز الصلیب یجعل من فاعلیتها في بعض مناطق بفاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

خاصة و أنه یتناقض أساسا مع ما جاء في الفقرة الخامسة من دیباجة . المسلحة منعدمالنزاعات 

  . المتعلق بحمل الشارة 08/12/2005البروتوكول الثالث المبرم في 

فهي لا تتوانى . إضافة إلى مواقفها المتناقضة خاصة في مجال تبادل الأسرى وزیارة المحتجزین

أو لزیارته وطمأنة عائلته على "  جلعاد شالیط" فك أسر الجندي للحظة واحدة في بذل الجهد من أجل 

بینما نجدها في موقفها تجاه ألاف الأسرى و المحتجزین الفلسطینیین الذین یقبعون في سجون . وضعه
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ترفض حتى نشر تقریر حول وضعیة هؤلاء الأسرى و المعتقلین . إسرائیل وسجناء غونتا نامو الأمریكي

  .اویة التي یعیشها هؤلاءبرغم الحالة المأس

بالنسبة لهیئة الأمم المتحدة، فقراراتها غیر ملزمة في معظم الأحیان ، أما مجلس الأمن كجزء من 

و بالتالي فهو في أغلب الأحیان یحافظ على  . منظمة الأمم المتحدة فاعلیته تحدده مجموعة حق النقض

  . توازن القوى الدولیة الفاعلة

معظم ي ف. تتعامل بازدواجیة. فهي جزء من المنظومة الدولیة. الدولیة أما المحكمة الجنائیة

فهي حتى الآن تعتبر محكمة . ـریقیاالجرائم المرتكبة في إفبص تالقضایا المحالة إلیها منذ تأسیسها تخ

قترفـوه من جرائم بحق المدنیین و اولم تحاكم لحد الآن مجرمي الحرب الإسرائلیین على ما . فریقیالإ

  .       زة ـعیان المدنیة في غالأ

على النحو التالي وعلیه ومن خلال هذا البحث توصلنا إلى جملة من النتائج والاقتراحات نوجزها 

:  

  :النتائج  -أولا 

حداثة موضوع حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني، في  -1

كانت تعني . م 1949اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  مختلف الاتفاقیات الإنسانیة السابقة على

حمایة الجرحى والمرضى التابعین للقوات المسلحة في المیدان ، قبل أن تشمل فیما بعد 

ولكنها لم تكن تنطبق على الأشخاص المدنیین أثناء . حمایة أسرى الحرب والأعیان المدنیة 

 .النزاعات المسلحة 

یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة في اتفاقیة جنیف الرابعة النصوص القانونیة المتعلقة بحما -2

م ، لیس فیها ضابطا یمكن أن یمیز بین الأشخاص المدنیین والسكان المدنیین من 1949

الذین تضفي علیهم تلك الحمایة ، ولذلك لا توفر مفهوما شاملا للأشخاص المدنیین بالحمایة 

 . لعدائیة التي تحدث خلال النزاعات المسلحة الكافیة لهم ضد أخطار وآثار الأعمال ا
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م تطورا معتبرا وتوسعا هاما في تعریف  1977تحقق من خلال بروتوكول جنیف الأول لعام  -3

المدنیین الذین یتمتعون بالحمایة أثناء النزاعات المسلحة ، فقد أصبح هذا المعنى یطلق على 

وبالتالي فإن النساء .منه  50 أي شخص لا ینتمي إلى القوات المسلحة وفق نص المادة

على اعتبار حركات أصبحن یتمتعن بالحمایة كجزء من المدنیین ، كما اشتمل البروتوكول 

التحریر الوطني ضمن النزاعات الدولیة وهذا لأول مرة قصد ضمان حمایة أفراد تلك 

 .الحركات ومعاملتهم وفق القانون الدولي الإنساني 

م في إرساء قانون جنائي دولي من خلال ما قضت به 1977ساهم برتوكول جنیف الأول  -4

منه فهي تحمل الفرد المسؤولیة الجنائیة والتأدیبیة في آن واحد وهذا ما تبنته  86المادة 

المبادئ الخاصة بتشكیل محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة مجرمي الحرب في یوغسلافیا السابقة 

 . 

تعلق بحمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة ، لا أن القانون الدولي الإنساني خاصة فیما ی -5

تعوزه في كثیر من المسائل الآلیات القانونیة اللازمة لتنفیذه بقدر ما یقف غیاب الإرادة 

 .السیاسیة للدول دون ذلك 

  :  الإقـتـراحـات –ثانیا 

وضع صیغة مشروع تقنین جنائي موحد للجرائم التي ترتكب ضد المدنیین أثناء النزاعات  -1

، وتحدیدها تحدیدا دقیقا بحیث تبین عناصرها وأركانها القانونیة ، وأحكام المسؤولیة المسلحة 

وذلك لأجل إزالة الغموض والثغرات في الجرائم الأشد .الجنائیة الناشئة عنها والعقاب علیها 

 .الجرائم ضد الإنسانیة ، وجرائم الحرب ، وجریمة الإبادة الجماعیةة على المدنیین وهي خطور 

تحدید أركان جریمة العدوان كونها صورة من صور الجرائم التي ترتكب ضد المدنیین فضلا  -2

عن كونها جریمة ضد أمن وسلامة البشر خاصة في ظل التطور الهائل في الأسلحة الأمر الذي 

ة التفرقة بین المدنیین وغیرهم ، وكذا الأهداف العسكریة ، كما أنها تمثل إعتداء أدى إلى صعوب

 .  مباشرا ضد السكان المدنیین 

إدراج جریمة الإرهاب الدولي ضمن الجرائم الأشد خطورة على المجتمع الدولي خاصة في  -3

الیم الدول ظل تنامي الحركات الإرهابیة في العالم وسیطرتها على أجزاء كبیرة في بعض أق
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واقترافها للجرائم المنصوص علیها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، وباتت تشكل 

 .واقعا دولیا یجب التعامل معه 

إعادة صیاغة القواعد الخاصة بمسؤولیة الدولة ، وذلك بأن یكون عقاب الدولة على  -4

 : الانتهاكات الخطیرة  في حق المدنیین على مستویین 

  .على المستوى السیاسي بتطبیق أحكام الفصل السابع من المیثاق  :الأول   

على المستوى القانوني حیث یجب تطبیق عقوبات خاصة تتفق مع طبیعتها كدولة  :الثاني   

مثل التعویض التأدیبي الزائد عن حد التعویض العادي ، خاصة مع تلاشي فكرة السیادة التي یتم 

  . مسؤولیة الدولة جنائیاالتذرع بها للقول بعدم 

ونقترح منح الهلال الأحمر الدولي مركز مراقب في الأمم المتحدة مثلما منح للجنة الدولیة  -5

للصلیب الأحمر، ذلك أن الهلال الأحمر یتمتع بنفس المهام الممنوحة للجنة الدولیة للصلیب 

 دور فعالله یكون سصدور قرار بهذا الشأن و الأحمر بموجب اتفاقیات القانون الدولي الإنساني ، 

في تسهیل تقدیم المساعدات الإنسانیة والإغاثیة في المناطق نزاعات المسلحة ذات الغالبیة 

    .الإسلامیة 

سالفة الذكر تدخل في إطار ما استفدنا منه من خلال  الاقتراحاتوفي الأخیر یمكننا القول أن 

المجهود الذي بذل من اجل  أنكما نرى، " أثناء النزاعات المسلحة حمایة المدنیین " دراستنا لموضوع 

إنجاز هذا البحث یبقى یعتریه القصور في بعض جوانبه، وهذا ما یستدعي البحث فیها لإبراز مظاهر 

إذا ما تم  شيءذلك القصور و معالجته وتقدیم الحلول الممكنة له، وهذه طبیعة البحث العلمي، ولكل 

 .نقصانه والله الحمد من قبل و من بعد
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  : ــصـخـلــــم

  

یتناول هذا البحث موضوع حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة ، الذي یدخل في إطار القانون   

یشاركون لا الدولي الإنساني ، وهو قانون حدیث النشأة یتضمن القواعد القانونیة التي تحمي الأشخاص الذین 

حیث یضع قیودا على المقاتلین في استخدام القوة  على وجه الخصوص المدنیین ، نقصد بهم في القتال ، و 

  .العسكریة ویلزم القادة العسكریین بالتقید ببعض القواعد المتصلة بأسالیب القتال 

ن الاتفاقیات التي تناولت  موضوع حمایة المدنیین أثناء معلى مجموعة دراستنا  وقد استند موضوع  

، بشأن حمایة المدنیین زمن الحرب ،  م1949ة لعام اتفاقیة جنیف الرابعي النزاعات المسلحة ، وه

الاول خاص بالنزاعات الدولیة المسلحة ، والثاني یتعلق بالنزاعات  .م 1977والبروتوكولین الإضافیین لعام 

  .المسلحة غیر الدولیة

لیة هي محاولة لتسلیط الضوء على النصوص القانونیة المقررة في الاتفاقیات الدو  تناولهذا فإن دراس  

للمدنیین أثناء لحمایة واعد الحمایة المقررة لتنفیذ قالمكرسة أهم الآلیات الدولیة  ما ركزنا علىك .الذكر السالفة 

  .النزاعات المسلحة 
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